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ووفقني في إنجاز هذا   ،المعرفةرب العلم و دالله الذي أنار لنا    بسم
 العمل المتواضع

 
 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله  "قوله صلى الله عليه وسلم  وعملا ب

 
 الامتنان إلى الأستاذ المشرف  أتوجه بجزيل الشكر و

 يمة وإرشاداتهالق  توجيهاتهب  بخل علييلم    الذي "لونيسي علي" 
 الهامة  نصائحهو 

 
لكل من ساعدني من قريب او بعيد في  كما لا أنسى تقديم تشكراتي  

  ،هذه المذكرة  انجاز  
على   حفناوي ناصر أستاذ بالمعهد الوطني للعمل    السيد  وأخص بالذكر

 كل المعلومات القيمة التي أف ادني بها بخصوص موضوع المذكرة
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 مقــــدمـــة

يتضمن مواضيع حيث  ، فة العمومية مجال واسع وجد حساسيعتبر مجال الوظي         
مختلفة ومن بين هذه المواضيع دراسة الجانب البشري المتمثل في الموظف العمومي فهو لبنة 

فالمرفق   وميةالعم  للتحدث عن الوظيفة  فبدونه لا مجال  ،به يستهانلا عنصر لأنهكل مرفق 
بواسطة عنصرين هامين يتمثلان في العنصر المالي والعنصر البشري  ويسيرالعمومي يدار 

شخاص الذين يكلفون الأ اختيارحسن  بالمرفقوعلى القائمين  فبدونهما حتما لا وجود للمرفق،
وحتى العنصر  ارةبمهام وواجبات يقومون بها لإدارة المرفق كون هذا المرفق بحاجة ماسة للإد

شخاص يحسنون طريقة استعماله واستغلاله ألى إفهو بحاجة ،المرفق  المالي الذي يتكون منه
 .                                          الخ...والضياع والنهب والفساد  للخسارةيتعرض  حتى لا

وتفكيره وقدرته على التحكم في التسيير  وأسلوبهنسان طريقة عمله إلكل  أنهكما           
 .                   استغلالهالقدرة على حسن  ولهموبذلك نرى ضرورة وجود أشخاص يسيرون المرفق ،

، الذين يعملون في المرفق الأشخاصلقانون الجزائري بين صنفين من نميز في ا وأيضا       
ساسي للوظيفة المتضمن القانون الأ 60-60 رقم للأمر يخضعونلاعمال ال صنف من فهناك

 11المؤرخ في  11-06نما يخضعون للقانون رقم ا  عليهم اسم المستخدمين  و  ويطلق العمومية
 60-60هم من يطبق عليهم الأمر  خرف الآوالصن،المتضمن علاقات العمل  1006فبراير 

خير موضوع دراستنا وهو بدوره هم تسمية الموظف العمومي وهذا الأويطلق علي،السالف الذكر 
 .                                            (الخ...واجباته، حقوقه، مساره المهني،)مختلفة ومتنوعة يتضمن مجلات 

عتبارات مختلفة وظروف متنوعة نجد حدوث أخطاء في حيان ولإمن الأ في كثيرأنه  لاإ      
هذا  دراسةى إلوهذا ما أدى بالمشرع  ،أعمال الموظف العمومي وهو يمارس مهامه الموكلة له

متعددة سواء في  أضرارإلحاق  ىإلالجانب كون الخطأ المرتكب من قبل الموظف قد يؤدي 
معرض للوقوع في  والإنسان إنسان،فهذا الموظف هو  الآخريندرجة الخطورة أو في مواجهة 
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نفسه ويغلب عليه الطمع  ل لهتسو  ن لم يتوخ الحيطة والحذر، كما قد إ لحظةي أالخطأ في 
والرشوة و  ختلاسالاكالسرقة و  يعاقب عليها القانونمختلفة  أعمال ارتكابفي فيبادر 
من  لدراسة الموظف 60-60قام المشرع بتخصيص جزء في الأمر ولذلك  ،الخ... الكذب

ق التي تعد خطر على المرف أعمالهفي الفصل الثاني منه ، فأقر عقوبات على  ناحية تأديبه
 .                                 في جل التشريعات الغربية والعربية كذلكمعمول به به وهذا مانجده  الذي يعمل

من  تكب للخطأ المهني يعد جزء لايتجزأبهذا فإن نظام التأديب المقر للموظف المر و           
في  إنسان أيوليس فقط الموظف الذي يشتغل ، كون  إنسانالوظيفة العامة ودراستنا تهم كل 

المحافظة  أجلمن  الأخيريستطيع العيش دون عمل ، وهذا  رض بحاجة للعمل فهو لاهذه الأ
 هتمامهاويثير ،من هذه الناحية  بتثقفخطاء والمشاكل فعلى كل شخص أن تفادي الأعليه و 

 تهاه موضوع تأديب الموظف العمومي كونه أمر مصيري قد يتعرض صاحبه مثلا من بين
ثر خطأه في سائر حياته المهنية كأن يرفض توظيفه أن يمتد أأو حتى يمكن ،العقوبات الطرد 
                                                               . بسبب سيرته أخرىفي مؤسسات 

ضوابط التي وضعها اليكون هكذا فقط بل وفق  مي لاتأديب الموظف العمو  أنكما          
لعقوبة التأديبية من البداية عندها السلطة المختصة بإصدار االمشرع كقيود قانونية وحدود تقف 

غاية صدور القرار  إلىمنذ بدأ الخصومة  أي،ضية المطروحة قلى غاية الفصل النهائي في الإ
 .التأديبي النهائي 

المشرع  أقرهاوبذلك فإن دراسة الضوابط القانونية من خلال النصوص القانونية التي           
هي التي تساعد على السير  الضوابطمهم وضروري فهذه  أمرالجزائري من الناحية التأديبية ،

 أودارة ترتكب سواء من قبل الإ أنتجاوزات يمكن  أيالحسن للإجراءات التأديبية والحد من 
 التأديبية الإجراءاتفالهدف من وضع هذه الضوابط التي تعد مجرد قيود على ممارسة  الموظف

بين الموظف محل المتابعة وبين تكمن في تنظيمها والعمل على حسن سيرها وتحقيق التوازن 
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وسلطات وقواعد تخضع لها  امتيازات للإدارةدارة ، فكلاهما طرف في النزاع وكما نعلم فإن الإ
 .لدى الخواص مألوفةغير 

ردعية غايتها يزة تتمثل في وضع تدابير وقائية كما أن وضع هذه الضوابط له ميزة مم        
المفرط للسلطة ودون تنظيم في مجال  ستعمالفالاالنظام العام ،الإخلال بالمنع من الوقوع في 

 .حدوث فوضى تمس بسير المرفق العام وبذلك إخلال بالنظام العام  لىإالتأديب قد يؤدي 

 : هداف التاليةالأهذه الضوابط  ةدراسل عتمدنااوقد 

 عتمدهااوالتي  تبسيط وشرح الضوابط الواجب مراعاتها في مراحل تأديب الموظف العمومي_ 
 .الجزائري كأسلوب للحد من التعسف المشرع

 والإخلالفهي جوهرية  تسهيلات لفهم الإجراءات المتبعة لتأديب الموظف العمومي إعطاء_ 
 .نسان في الحصول عليه ضياع حق الإ إلىجزء منها قد يؤدي  أوبها 

 .تبيان أهمية ودور كل من المجلس التأديبي وكذا المحاكم في نظام تأديب الموظف العمومي_ 

للحيطة والحذر أثناء ممارسة مهامهم  اتخاذهمأهمية وواجب  إلىالأشخاص  انتباهلفت _ 
 .الموكلة لهم

أو قهرية أو دكتاتورية  تقاميةانليست  أنهاتوضيح للموظف الذي هو محل المتابعة التأديبية _ 
وحتى  إصلاحية  فهي ردعية وقائية مهنيخطأ  ارتكبأن يمر به كل موظف  يجب إجراءبل ،

وبشكل كبير في إمكانية عدم تكرار ارتكاب الخطأ في المستقبل من قبل  لها نظرة مستقبلية
حماية لممتلكات الدولة وحسن سير المرفق  في هذا ،وأيضاوبة الطرد قالموظف إذ لم تتعلق بع

 .العام وتفادي الخسائر وقيام الفوضى

تبيان أن خضوع الموظف المرتكب للخطأ المهني لنظام تأديبي واضح تحكمه ضوابط قانونية _ 
ففي المراحل التي تمر بها عملية التأديب ، الإدارةيعد في ذلك ضمانة له في مواجهة تعسف 
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المنسوبة له في حالة  الاتهاماتيحق للموظف الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والحجج التي تفند 
ى غاية إلطعن في القرارات التي تصدر ضده كما له حق ال ،مما يقال عنه بريءما إذا كان 

 .صدور حكم نهائي حائز للحجية

فهو موضوع جد يطرح عدة إشكالات متنوعة  موضوع تأديب الموظف العمومي إن      
ذلك كان لابد من لو ،على المسار المهني للموظف  يؤثرحيث ،حساس من الناحية العملية 

وضع ضوابط وقواعد قانونية تحكم نظام التأديب تستخلص من خلال استقراء النصوص 
 :شكال التالي وهي بدورها تطرح الإ ،القانونية في مجال تأديب الموظف العمومي

الممنوحة  الحقوقالقانــــــــونية لتـــــأديب الموظـــــــف العمومــــــي الجزائـــــري في ايطار  الحدودماهي 
تباعها إتكريس القواعد القانونية الواجب كيف تم  أي؟ لصادر ضدهله لمواجهة القرار التأديبي ا

 . ؟في إطار تأديب الموظف العمومي 

البحث في دراستنا هذه عن الضوابط  إلىالضرورة  نادعتوللإجابة عن هذه الإشكالية      
اللجنة المتساوية ) الإدارةعلى مستوى : على مستويين القانونية لتأديب الموظف العمومي

يقرر  أين ،وعلى مستوى القضاء، (الفصل الاول) (الاعضاء المجتمعة معا كمجلس تأديبي
من جهة غير تلك ،إعادة النظر فيه من أجل  ر القرار التأديبي ضده الطعنالموظف الذي صد

 .(الفصل الثاني )التي أصدرت القرار التأديبي 

 

  
 
 
 



 

  

 

6 

  ولالفصل ال 
 الداخلية لتأديب الموظف العمومي الضوابط 

مؤسسة مهما كانت فهو العنصر  أيلبناء  والأهمالأول  الأساسيعتبر الموظف العمومي 

هو المؤتمن على الجانب العاكس للعنصر المادي الذي تتكون منه المؤسسة ف أي ،البشري

فراد ومن ثم فهو يتمتع بقدر كبير من الصلاحيات والسلطات المستمدة من وظيفته مصالح الأ

معرض  والإنسان إنسانهذا الموظف يبقى  أن إلا ،مركزه الوظيفي من واجبات هيستلزم وما

 أن أيالأخطار  إلىيعرض المؤسسة  أنوقت وهذا الأخير يمكن له  أيللوقوع في الخطأ في 

 متعددةأخطار  إلىيعرض المؤسسة التي يعمل فيها  أنللأخطاء يمكن له  رتكابهباالموظف 

العمومي جزء  الوظيفالمشرع الجزائري في قانون  أدرجمور فقد الأ لكن ولتفادي مثل هذه

تمر بها المتابعة التأديبية  أناجراءات ومراحل وجب وجعل خاص بتأديب الموظف العمومي 

 أنه رأينا وعليه،ي لتسليط العقوبة المناسبة ىللخطأ المهن رتكابهابمجرد للموظف العمومي المتهم 

ا تحديد وكذ ،(المبحث الاول )الخطأ المهني القائم بين العقوبة التأديبية و  الارتباط توضيحوجب 

عضاء في متابعة الموظف العمومي المرتكب للخطأ المهني الذي دور اللجنة المتساوية الأ

 .(المبحث الثاني )   يستلزم معاقبته

 
 
 
 
 



  

 

7 

 العقوبة التأديبية بالخطأ المهني رتباطا :بحث الاول الم
نسان وتقيد من حريته جد حساس فهي تتعلق بمصير إ أمركان نوعها  تبر العقوبات مهماتع
 ارتكابهحتى يعاقب الموظف المتهم وجب التأكد من ر على مستقبله وفي مجال التأديب وتأث

ونحدد السلطة المختصة لتوقيع هاته  التأديبيةالقانوني للعقوبة  طارالالخطأ مهني وبذلك ندرس 
 .(المطلب الثاني)ساس العقوبة أ باعتبارهالتأديبي  الخطأثم ندرس  ،(المطلب الاول )العقوبة 

 
 القانوني للعقوبة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة طارالا:المطلب الول

مران مهمان لبداية معرفة عها أالقانوني للعقوبة التأديبية والسلطة المختصة بتوقي الاطارتحديد 
 أيدنا كل واحد في فرع فر ذلك أ، لوابط القانونية لسير المتابعة التأديبية للموظف العموميالض

 .(الفرع الثاني)و تحديد السلطة المختصة  ،(الفرع الاول)طار القانون تحديد الا
 

 الجزائري ةالعمومي الوظيفة لقانونلعقوبة التأديبية وفقا طار القانوني لالا: الفرع الول 
على حريتها فإن قانون الوظيفة الفرنسي هو من طبق في الجزائر  وحصولهاباستقلال الجزائر 

في جوان  100-00 الأمرغاية صدور  إلىمع استثناء العمل بما يعارض السيادة الوطنية 
حيث تم النص فيه على  ،ساسي العام للوظيفة العموميةالذي يتضمن القانون الأ(1)1000

مر لمجتمع في جميع جوانبه استلزم الأت الحاصلة في اونظرا للتطورا أنه إلاالعقوبات التأديبية ،
وصدر قانون آخر  100-00 رقم يتناسب مع هذه التطورات فألغي الأمر خرآصدور قانون 

 .ساسي للوظيفة العمومية المتضمن القانون الأ 1660في سنة  (1)60-60 رقم  مربموجب الأ
 
 
 60ر عدد  وظيفة العمومية ،جالعام لل الأساسي،يتضمن القانون  1000 وانج 61مؤرخ في  100-00أمر رقم _ 1
 .ملغى.1000جوان  8بتاريخ  صادرال،
 60فة العمومية ،ج ر عدد العام للوظي الأساسييتضمن القانون  1660جويلية سنة  11مؤرخ في  60-60مر رقم أ_ 1

 .0، ص 1660جويلية  10بتاريخ  ،الصادر
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 المهني للموظف العمومي لمعرفة مساره  أولاودليل  أساسبمثابة  حاليا ،الذي يعتبر المعمول به
 .للعقوبة التأديبية يطار القانونلذا يبدأ منه تحديد الإ

همية العقوبة التأديبية لما لها من خطر كونها أعلى  المشرع الجزائري وحرسه هتماماويرجع 
 60-60مر الأالمشرع الجزائري في  لذا خص،مظالم واقعية وقانونية  إلى تؤدييمكن لها أن 
 ثلاث فصول معنونة وتحتهتحت عنوان النظام التأديبي  منه الباب السابعالسالف الذكر 

 المبادئ العامة:  الأولالفصل   _:   تيكالأ
 العقوبات التأديبية: الفصل الثاني _            
 الأخطاء المهنية :الفصل الثالث _           

 (1) (ي ستة وعشرون مادةأ) 081الى المادة  061من المادة وتبدأ مواد الباب السابع 

عطاء مفهوم سهل وبسيط للنظام التأديبي وكذالك إخذ المشرع هذا التقسيم محاولا أوقد        
العقاب المقرر قوبة و تحديد العبسيط وسريع للإجراءات المتخذة ل حتى يتسنى للقارئ فهم بشكل

وحدد أيضا  ديبيةالتأعقوبة الإلى شرح فيها ويحدد الخطأ الذي يؤدي بادئ عامة يمفبدأ ب ،لها
 .ها العقوبة التأديبيةيز علكرتتالنقاط التي 

تابعة ملل اللازمةتصنيف العقوبات التأديبية وتحديد الخطوات لثم جاء الفصل الثاني        
 :الخطأ التأديبي  على النحو التالي رتكابهلاالقانونية للموظف العمومي 

تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الخطاء المرتكبة الى أربع ) على  100تنص المادة 
 درجات( 4)
 التنبيه -: الدرجة الولى_0
 الكتابي الإنذار-
 التوبيخ -
 
 
 . 11-16ص ،ص ، السالف الذكر 60-60قانون رقم -1
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الشطب من  -أيام( 3)الى ثلاثة ( 0)التوقيف عن العمل من يوم  -: الدرجة الثانية _ 2
 قائمة التأهيل

التنزيل  -أيام( 8)الى ثمانية ( 4)التوقف عن العمل من أربعة أيام  -: الدرجة الثالثة  _3
 الإجباريالنقل  -من درجة الى درجتين

 التسريح -لى مباشرة فالرتبة الس إلى لتنزيلا -: الدرجة الرابعة  -4
الخاصة ،نظرا لخصوصية بعض  الساسيةيمكن أن تنص القوانين  " أنه 106المادة  ضافةوأ

 063عليها في المادة  صفي إطار الدرجات الربعة المنصو  السلاك ،على عقوبات أخرى
 .(0)"أعلاه 
 :فيما يلي تتلخصطار متابعته القانونية إا أضاف المشرع ضمانات للموظف في كم       

ية التعيين هي من  ي لها صلاحولى والثانية فالسلطة التكانت العقوبة من الدرجة الأا اذ_ 
  .كتابية من المعني توضيحاتلك بعد حصولها على وذ ،العقوبة تحدد
رأي خذ بسلطة التي لها صلاحية التعيين الأما العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة فعلى الأ_ 

 .عضاء المختصة كالمجلس التأديبيدارية المتساوية الأللجنة الإالاستشاري 
لا  ،يوما لإخطار المجلس التأديبي 61 أجلوقد حدد المشرع          يسقط الخطأ المنسوبوا 
 .جالالآ انقضاءبسقوط  إليه
 .تحرير الدعوى التأديبية يوم 11على ملفه التأديبي في أجل طلاع كما يحق للموظف الإ      
 

 بتأديب الموظف العام  السلطة المختصة :  الفرع الثاني 
بتوقيع العقوبة التأديبية هي نفسها سلطة التعيين وذلك على حسب  ختصةمة الطن السلإ     

 للإدارةعطت أنها أمنها   يتضحالتي  60-60من قانون رقم  ( 1)101صت عليه المادة ن ما
 
 11ص  السالف الذكر ،ـ، 60-60قانون رقم _ 1
تتخذ الاجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحية "السالف الذكر على  60-60 رقم من القانون 110تنص المادة _2

 ."التعيين
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 بسلطة الموظفة المشرع الجزائري للإدارة اعترف إذ التأديب،وقع جد هام في مجال موظفة مال
 .واحد نآتأديب الموظف وبذلك جعلها في موقع الحكم والخصم في 

داري جانب من السلطة لغرض فرض عديدة تفرض أن يكون للرئيس الإ اتعتبار اذلك و         
طة التأديبية الممنوحة للرئيس داري ،فالسلفعالية الجهاز الإ يؤمنمر أو بما واة الأوطاع حترامالا
نماداري ليست شخصية الإ  وبالتاليداري ، شراف والتوجه الإالمقصود منها كفالة تنفيذ  الإ وا 

 .(1)بعمله نتظامالاللمرفق العام لغرض  امتيازفهي 
  كذلك الإداريالقانون  أعطى دد فقواح نآفي  صمادارة حكما وخالإ اعتبارلى إضافة إ        

من  101،116، 106تظهر من خلال المواد للإدارة الموظفة  التأديبسلطة تقديرية واسعة في 
 .السالف الذكر 60-60مر رقم الأ
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة  " :على 101نصت المادة  

الخطأ ، والظروف التي ارتكب فيها ،ومسؤولية الموظف المعني ،والنتائج المترتبة على سير المصلحة 
 . (2)العامرفق مدين باليلحق بالمصلحة أو بالمستف وكذا الضرر الذي

 في توقيف أو عدم توقيف للإدارةفتتعلق بالسلطة التقديرية  116أما بالنسبة للمادة          
 يكون مسلكها محددا أو الموظف بسبب متابعة جزائية ، فالسلطة التقديرية تبت عندما لا

دارة يكون مقيدا عندما يكون مسلكها قد الإ اختصاصلفا بالقانون ، كما أن منصوصا عليه س
ية هو عدم دارة  بالسلطة التقدير وبالتالي فإن المرجع في تمتع الإ القانون ، تحدد سلفا بقواعد

التأديبية  الأخطاءمكانية حصر إجبات الوظيفية ،وعدم فعال والواإمكانية حصر وتحديد الأ
 . (0)وصعوبة ربطها بالعقوبة التأديبية

 

 

  

كلية الحقوق  مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام ،مدى فاعلية الضمانات التأديبية للموظف العام ،:سلماني منير_ 1
 1،ص1611-1616والعلوم السياسية ،تيزي وزو ،

  11ص  السالف الذكر،، 60-60قانون رقم _1
 10،ص  السالف الذكر، 60-60من القانون  116انظر المادة _0
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صرف الموظف يشكل مخالفة تحديد هل ت للإدارةففي مجال تأديب الموظفين يترك  إذن      
ذا ما قررت معاقبة الموظف  ،م لاأتأديبية  فيترك لها تقدير نوع العقوبة التي يستحقها وا 
 :هذا الموقف يترتب عليه نتائج مختلفة منهالدارة الإ اكتسابكما أن ، الموظف

لاتوجد بدون الجيدة  والإدارةجيدة  إدارةة جيدة بدون سلاتوجد سيا نهأذ إ المساس بمبدأ الحياد -1
حيث تتحقق عموما بتنظيم  لتأديباهم الضمانات في مجال أفالحياد هو من ،حياد في الوظيفة 

،وبين سلطة توقيع الجزاء  تهاموالاعمال التحقيق أجمع بين بما يمنع ال ختصاصالاقواعد 
أو وظيفية من  ،شخصية أو موضوعية عتباراتاك بتقرير عدم صلاحية من تحيط به وكذل

 .(1)تهيحيادفي  شأنها التشكيك
كسلطة  التأديبيةجراءات دارة الموظفة بجميع الإلنظام التأديبي الجزائري تقوم الإاففي       
ضمانة قد  مبدأ حياد الإدارة وعليه فإن ضمانة ، العقوبةوسلطة التحقيق وسلطة توقيع  الاتهام

والعقاب تتحكم بها  تهامالان سلطة لأ انظر  هذايا في هذا النظام التأديبي ، تجد تطبيقا فعل لا
كما قد يؤدي  للموظف العام ، والإنصافتوازن تحقيق العدالة مبدأ فقط مما قد يفقدها  الإدارة
 .فراط في استعمال السلطة التأديبيةلى الإإهذا 
ن خلال المادتين م : التأديبيةدارة من سلطة المشرع في تحديد المخالفة اقتراب الإ -1

التأديبية ،بدليل   المخالفات نه استعصى على المشرع أن يحصر ويحددأيتضح  101و  106
دارة الموظفة كامل السلطة التقديرية نح الإاستعماله جملة من العبارات الفضفاضة التي تم

الربط بينها وبين  إمكانيةلتكييف واقعة ما بأنها خطأ تأديبي ،ما استدعى بالضرورة عدم 
الأخطاء التأديبية  ليحدد مايدخل ضمن للإدارة الامتدادالعقوبات التأديبية ، الأمر الذي يضفي 

 .مكانية حصرها تشريعياإما يخرج عنها في ظل غياب وعدم و 
  تحديد المخالفات التأديبية  عوبة ص بأن  (تغريد محمد ) ستاذ وفي هذا الصدد يرى الأ     

 
 
           1،ص المرجع السابقمدى فاعلية الضمانات التأديبية للموظف العام ، :سلماني منير_ 1
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دارة الإ اقترابلى إضى فأهو الذي ، الإداريةوفكرة السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للجهات  
 . (1)من سلطة المشرع في تحديد المخالفة التأديبية

 احتكارثل في عملية التفويض للتقليل من النتائج وضع المشرع نظام يتم ولتفادي هاته         
العبء عليها بحيث سمح بتفويض الاختصاص  وتخفيف ،السلطة المركزية في جميع السلطات

الذي يعطي للمديريات  (1)00-06القانون رقم  إلىالتأديبي لبعض السلطات وذلك استنادا 
ذلك منح تعيين وتسيير الموظفين على مستوى كل ولاية وب سلطةالعامة على مستوى الولايات 
بذلك يكون المشرع الجزائري قد خفف من حدة السلطة الرئاسية في لها سلطة التأديب عليهم و 

 . (0)التأديب الوظيفي
 

 الخطأ التأديبي أساس العقوبة التأديبية: المطلب الثاني 
حدد وجود تقرير العقوبة التأديبية وبذلك لت رتكزة التي عليها يالنقط ارتكاب الخطأيعتبر        

القانونية لتأديب الموظف العمومي وحتى  للضوابطدراستنا الخطأ التأديبي من عدمه لذلك كان ل
 ارتباطالعقوبة التأديبية ،ذلك بدراسة  ساسالموظف محل المتابعة وجب التطرق إلى أتتم معاقبة 

الفرع )وكذا الطبيعة القانونية للخطأ التأديبي ،  (رع الول الف) بالخطأ المهني العقوبة التأديبية
 .(الثاني

 
 
 
 
 .11،ص المرجع السابقمدى فاعلية الضمانات التأديبية للموظف العام ،:سلماني منير_ 1
بالنسبة للموظفين  الإداري،يتعلق بسلطة التعيين والتسيير  1006مارس 11مؤرخ في  00-06انظر المرسوم التنفيذي رقم _ 1

الصادرة بتاريخ  10،ج ر ،عدد  الإداريالمركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإدارة وأعوان
18/60/1006. 
في مذكرة لنيل شهادة الماجستير على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي ،  الإداريرقابة القاضي : مخلوفي مليكة _ 0

 .11،ص 1611،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تيزي وزو ،الجزائر ، ، ، الإداريةالقانون،فرع قانون المنازعات 
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 ارتباط العقوبة التأديبية  بالخطأ المهني:الفرع الول 
خطأ مهنيا يتحدد بالنظر للتنوع في المهام  اقترفقوم المسؤولية التأديبية للموظف إلا إذا ت لا

عن إتيانها ،وعليه  الامتناعالمناط للموظف القيام بها وكذا المحظورات التي يتوجب عليه 
 من (0)060 و 061بناءا على المادتين ، و يانه لخطأ مهنيمعاقبة الموظف بإت تقرير اشتراط
 نأكون  ،التأديبية بالعقوبة المهنيالخطأ  رتباطاالسالف الذكر يتبين لنا  13-16 رقم الأمر

شرع ن المأ إلاتأديبي  لللخطأ ا رتكابهاية تسلط على موظف العمومي بمجرد العقوبة التأديب
خطأ الفعال التي تشكل بتحديد الأ اكتفىبل  المهنيللخطأ  قاالجزائري لم يعطي تعريفا دقي

 :مهني والمتمثلة فيال
بصفة قانونية يتوجب على الموظف المعين في الوظيفة :  المهنيةالتخلي عن الواجبات : أولا 

لى غيره يعهد إ ن لاصيا مهما كانت رتبته في السلم الإداري وأظيفية شختأديته لواجباته الو 
نص عليه القانون وأن يؤديها على وجه الدوام وفي الأوقات المحددة لها  في حدود ما إلامهامه 

لاولا يجب عليه التخلي عنها  ن يؤديها بكل أمانة ووفاءوأ  . (1)تأديبية لمتابعاتتعرض  وا 
و أدارات ساسيا من مظاهر الحياة في الإأظهرا م نضباطالايعد :  المساس بالانضباط _ثانيا 

داء أوحسن والدقة ، لتزاموالاالمرافق العمومية ودلائله العامة في الموظف تتمثل في الجدية 
 الواجب ،والقدرة على التمييز بين ماهو مشروع وجائز وبين ماهو محظور وغير مباح ،والسلوك 

وامر وتنفيذ الأ الرؤساء واحتراموحسن التصرف وسمو الخلق ، الأمانة و السوي المنتظم
ي مساس بإحدى الدلائل المذكورة يشكل أوعليه فان  والتعليمات الصادرة عن السلطة الرئاسية

 .مهنيخطأ 
 
 
العدد التاسع،جامعة المفكر،مجلة  تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،: بوقرة أم الخير _1

 11،ص  1610محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ، 
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المتمثل في الفعل غير المتعمد الذي  ويقصد بالخطأ تحديدا ،الخطأ المرفقي:  الخطأ :ثالثا
تتوفر فيه  خر هو الخطأ الذي لاآلوظيفية ،وبمعنى يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته ا

 مكونات 
الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف خطأ من هذا القبيل يندرج ضمن خانة 

 .الأخطاء المهنية
من الملاحظ أن المشرع قد أدرج هذا المصطلح بمدلوله القانوني العام مع :  المخالفة :رابعا

تعمده عدم تحديد فحوى المخالفة بصفة دقيقة ، وذلك حتى يسمح للسلطة المخولة أحقية تسليط 
نه مخالفة تأديبية أفعل أو سلوك ينتهجه الموظف على  العقوبة التأديبية من تكييف أي عمل أو

 .(1) ةيستحق عقوبة تأديبيتشكل خطأ مهنيا 
يؤكد ذلك ،هي كون جل تعريفات رجال الفقه والقانون للمخالفة التأديبية  ولعل ما          

قتضيات الوظيفة أو المهنية سواء بالمكل فعل يخل ) تعميم بحيث تشمل  غلبت عليها صيغة ال
الإخلال داخل نطاق الخدمة أو تعلق بواجباتها أو محظوراتها أو أخلاقياتها ،ويستوي وقوع هذا 

 .(خارجها 
 الطبيعة القانونية للخطأ التأديبي: الفرع الثاني 

يسمى بالشرعية  وهذا ما (1)جريمة ولا عقوبة بغير نص نه لاأفي قانون العقوبات من المسلم به 
والتي تعني سيادة القانون بمعنى خضوع الجميع لحكمه حكاما ومحكومين  وكذا الخضوع 

خر بالنسبة آد نهج نهج لكن في مجال التأديب  نجد أن المشرع ق، ( 1)الجرائم الجنائية لتقنين
 ات ــــلال بالواجبـخأو الإ ح ـن واللوائـــللقواني  ةـل مخالفـي يكون كـالتأديب  ن العقابإف ة ـرعيـللش

القانون والفقه والقضاء ن إوبالتالي ف،اء الوظيفة أو خارجها خلال أثنالوظيفية ،سواء تم هذا الإ
 ي ، أما ـى الواجب الوظيفـا على مقتضــالتي تعد خروج الأفعالداريين لم يحددوا السلوك أو الإ
ص  ،ص1611دليل الموظف والوظيفة العمومية ،المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والتوزيع ،رويبة ،:رشيد حباني _ 1

110-116. 
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  1000جويلية  8المؤرخ في  110-00 رقم  تنص المادة الاولى من القانون_ 1

 "جريمة ولاعقوبة أو تدبير  أمن من غير قانون لا"على مايلي 
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نماالتأديبية لم تأتي على سبيل الحصر  فالأخطاءالتقنين  مسألةفيما يخص  المجال  ترك وا 
-13 رقم الأمرمن  062و  060للسلطة التأديبية المختصة ويظهر هذا من خلال المادتين 

نمان القانون لم يعطي تعريف دقيقا للخطأ التأديبي أإذ  ،السالف الذكر 16 بتحديد  كتفىا وا 
ترتكز ة التأديبية أركان نه لقيام الجريمأعلى سبيل المثال وليس الحصر كما أي حددها  ،معالمه
 :ثل في معلها تت

ة عن والواجبات القانوني بالالتزاماتي الإخلال ويتمثل في الفعل الإيجابي أ : الركن المادي
مانة والأ،والشرف  الأخلاقهي عنها كأفعال منافية لقواعد و ينفعال يمنعها أأ ارتكابق يطر 

ه الموظف إخلال يقترف الذي (1)أو الترك الامتناعأي  أو فعل سلبي، الخ...والتدليس ،كالغش
على  إلايقوم  على عاتقه سواء في نطاق الوظيفة أو خارجها وهذا الركن لا ةبالواجبات الملقا

 :في  يتمثلان أساسيينعنصرين 
من  106ليه الفعل الموظف العمومي كما نصت عليه المادة إن يحمل الشخص الذي يسند أ -1

لواجبات المهنية أو المساس عن ال تخلي كيشكل ) السالف الذكر  16-13 رقم الأمر
 ....(أثناء أو بمناسبة  الموظفمخالفة من طرف  أوباط وكل خطأ ضبالان

ذا ما إيجابي إوس صادر عن الموظف ،ويكون الفعل لى المظهر الخارجي الملمإصدور فعل  -1
ينهى فعال يمنعها أو تيان لأا  و  ارتكابقانونية عن طريق والواجبات ال لتزاماتبالاخلال الإكان 

ة عليها ،استعماله و تحويل وثائق إدارية هو مكلف بالمحافظأ،تلاف و إكإخفاء أ عنها القانون
 سلبي يكونأو ، (1)الخ... و اشتراط استلام هدايالممتلكات الإدارة لأغراضه الشخصية ،طلب أ

القانون  أو الترك على عدم الاحتياط من طرف المكلف بحكم الامتناعحيث يدل  إلايتحقق  لا
 .(0)بدفع الضرر الذي حصل الاتفاقأو 

 
 

 .161، ص  1611الوجيز في تسيير الموارد البشرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ، الجزائر ،:نوري منير _1
 .16، ص  المرجع السابقتأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،: بوقرة أم الخير _ 1
 . 160الوجيز في تسيير الموارد البشرية ، المرجع السابق ، ص : نوري منير 0
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فيكون  ،الفعل رتكاباتامة ونية سيئة وغير مشروعة عند رادة الوهو توافر الإ:  الركن المعنوي 
الفعل تنفيذا لأوامر  فارتكابونيته  إرادتهيجابي من قبل الموظف للفعل السلبي أو الإ رتكابا

وكذلك في حال  (1)إرادتهرادة المسؤول طغت على إولية كون يؤدي للمسؤ  وتعليمات الرئيس لا
ينفي مسؤولية  مر لان نعدمها فإن هذا الأون أثرت الظروف المحيطة بالموظف بإرادته دما أـ
نما من ال التحقق من  الإدارة فعلى، (1)ن تخفف العقوبة عليها فحسبأ شأنهاموظف التأديبية ،وا 

رقم مر من الأ 101فقا لما تضمنته المادة قيام الركن المعنوي عند تحديدها الخطأ التأديبي و 
يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على " السالف الذكر التي نصت على   60-60

 "...فيها ومسؤولية الموظف المعني رتكبدرجة جسامة الخطأ والظروف التي أ الموظف على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
كلية الحقوق طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  :بن علي عبد الحميد _1

 . 18،ص 1611-1616والعلوم السياسية ،تلمسان ،
ص  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة الرابعة ، ص نظرية المسؤولية الادارية: عوابدي عمار _ 1

111-118 . 
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 عضاء وصدور القرار التأديبياللجنة المتساوية ال :الثاني  المبحث
دورها  في  ودراسةجزء من المتابعة القضائية  عتبارهاباعضاء يتم التطرق للجنة المتساوية الأ

) لى  صدور القرار التأديبي  إ التطرقثم  ،( ولالمطلب ال )مجال  تأديب الموظف العمومي  
 .(المطلب الثاني 

 
 عضاء في تأديب الموظف العمومياللجنة المتساوية ال صلاحيات :المطلب الول 

عضاء حرصا منه على ترسيخ العدالة للموظف رع الجزائري اللجنة المتساوية الأدرج المشأ
ذ تتم متابعته على المستوى الداخلي ، إالمهني الخطأ رتكابهلاالمتهم محل المتابعة التأديبية 

  لأجله نشأتة قانونية بارزة في المجال الذي أهميخيرة لها أوهذه الأ،بهذه اللجنة  مرورا  للإدارة
 ثم دراسة مدى( الفرع الثاني)عطى لها المشرع صلاحيات حددها لها وكذا أ ،(ولالفرع ال ) 

 .(الفرع الثالث)  تنشأاللجنة المتساوية الأعضاء التي أ فعالية هذه
 

 الهمية القانونية لوجود اللجنة المتساوية الاعضاء :الولالفرع 
ات الكثير من القرار جلس تأديبي في كم معا عضاء المجتمعةنة المتساوية الألقد كرست اللج 

 كونها الخصم،دارة بها رغبة في التخفيف من تعسف الإ لماموالمراسيم والتعليمات يصعب الإ
ن واحد عن طريق مشاركة العمال بواسطة ممثليهم في المجلس التأديبي كضمانة آوالحكم في 

التي  المهنيةللموظفين من أجل تحقيق الشفافية في متابعة الموظفين المرتكبين للأخطاء 
ي شخص يحاول أعلى المرفق العام و الوقوف أمام تستوجب العقاب عليها من أجل الحفاظ 

هي  عضاء المجتمعة كمجلس تأديبيلك فإن اللجنة المتساوية الأوبذ، ساءة للمرفق العامالإ
ود ممثلين لهم راد  فوجضمانة للموظف ولها دور فعال ومهم من أجل الحفاظ على حق الأف

 مام المجلس ولهم أثناء المتابعة التأديبية أقد يسا لهم ويمحو الشك الذي الطمأنينة يبعث
 ا هـد شرعيتـوص متنوعة إذ تستمـتنا لنصدراس لالـصها من خنستخل  ةـهميهذه الأ ي وـالتأديب

 



 

  

 

18 

 لاختصاصالمحدد  (0)84-01من المرسوم  صةنيتها في مجال تأديب الموظف خاوقانو 
والمرسوم رقم  (2)00-84عضاء وتكوينها وتنظيمها وسيرها وكذا المرسوم الأتساوية اللجنة الم

الذي يحدد كيفيات دارات العمومية الإعمال المؤسسات و المتضمن القانون النموذجي ل 81-10
 13-16الأمر رقم  لىإضافة إ ،(0)عضاءعن الموظفين اللجان المتساوية الأتعيين ممثلين 

 – 070 -071 – 068 - 066 – 061- 64 -62المواد  وبالأخصالسالف الذكر  
 :لي كما ي (6)073

 تنشأ في اطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية)  62المادة  -
 عضاءلجان إدارية متساوية ال_ 
 لجان الطعن_ 
 لجان تقني_ 

 في المسائل الفردية التي تخص العضاءالمتساوية  الإداريةتستشار اللجنة )  64المادة 
 (الحياة المهنية للموظفين 

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة ) ...  061المادة  -
 المتساوية العضاء الإداريةوالرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة 

 ...(والتي يجب أن تبت في القضية المطروحة  المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي
 ...(يجب أن يخطر المجلس التأديبي )  066المادة  -
عة المجتم العضاءالمتساوية  الإداريةيجب على الموظف الذي يحال على اللجنة )  068المادة  -

 ....(ذا حالت قوة قاهرة دون ذلك إلا إكمجلس تأديبي المثول شخصيا ،
 
وتشكيلها وتنظيمها  الأعضاء،يحدد اختصاص اللجان المتساوية  1086جانفي  16مؤرخ في  16-86مرسوم رقم انظر ال_ 1

 .11/61/1086بتاريخ  ، الصادر 60وعملها ،ج ر ، عدد 
ة ،يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين اللجان المتساوي 1086جانفي  16مؤرخ في  11-86مرسوم رقم انظر ال_ 1

 . 11/61/1086بتاريخ  ،الصادر 60ح ر ،عدد ،  الأعضاء
 والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسي،يتضمن القانون  1081مارس  10مؤرخ في  10-81انظر المرسوم رقم  _0
 . 1081مارس  16بتاريخ  ، الصادر 10لعمومية ، ج ر ، عدد ا

 .السالف الذكر  60-60انظر القانون رقم _ 4
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المجتمعة كمجلس تأديبي في جلسات  العضاءالمتساوية  الإداريةتتداول اللجنة )  071المادة  -
 ....(مغلقة 

المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب  العضاءالمتساوية  الإداريةيمكن اللجنة )  070المادة  -
 روحةفتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية المط

المحددة ، يسترجع  الآجالالمتساوية العضاء في  الإداريةلم تبت اللجنة  إذا أو) ...  073المادة  -
 .(0).(الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه 

و سلك أو مجموعة و مجموعة رتب أحسب الحالة ،لكل رتبة أإلى أنها تنشأ  ونشير         
العمومية وتتضمن بالتساوي ممثلين  داراتوالإأسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات 

 60-60 رقم عضاء المعنيين كما ورد في الأمردارة وممثلين منتخبين من بين الأعن الإ
 .11-86و  16-86رقم السالف الذكر والمرسومين 

أهمية كبيرة في لها كمجلس تأديبي  معا عضاء مجتمعةالمتساوية الأ فاللجنةوبذلك          
والقضاء على  نتظامالاوكذلك في خلق ،والراحة في نفس الموظف المتهم  طمئنانلااخلق 

 .جراءات القانونية للمتابعة التأديبيةلفوضى في المرفق العام وتسهيل الإا
 

 العضاءاللجنة المتساوية  إنشاء: الفرع الثاني 
 :نه المذكور سالفا أ 10-81رقم من المرسوم  11/1نصت المادة 

من المؤسسات  وما يتبعهاالعمومية  داراتوالإتحدث لجان الموظفين في المؤسسات "
 ..." الخرىوالهيئات العمومية 
دارات العمومية التي تحدث فيها لجان ماهية الإ 16-86ى من المرسوم رقم ولوفسرت المادة الأ

 :بأنها الموظفين 
 دارات المركزية كالوزارات الإ_ 
 
 
 .، السالف الذكر  60-60 الأمر انظر_ 1
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 الولايات _ 
 الجماعات المحلية مثل البلديات _ 
المؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها لأحكام قانون الوظيف العمومي مثل مستخدمي _ 

 .الخ ...المستشفيات 
 سلاكالأعضاء حسب كل سلك أو مجموعة من الأكما يمكن أن تكون اللجان المتساوية 

 :سلاك بالضوابط التالية في جميع الأ الاعتبارويؤخذ بعين 
 قطاع النشاط _ 
 طبيعة الوظائف _ 
 عدد الموظفين _ 
 المستوى السلمي للسلك _ 
 ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص _ 
يير المستخدمين المعنيين وتوضع كل لجنة متساوية الأعضاء لدى السلطة المكلفة بتس      

 . (1)لاسيما المكلفة بتسيير المستخدمين المعنيين
دارة تساوي من ممثلي العمال وممثلي الإنها تتكون من عدد معضاء فإلأأما بخصوص ا      

 .لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد  يعينون
نه يمكن للرئيس في أغير ،السلطة التي تنصب لديها  وتترأس اللجنة المتساوية الأعضاء      

أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب  الأكثردارة ن ينيب عنه ممثل الإأحالة وقوع مانع له 
 .السلمي 

 
 
 
 
 الأولدراسات قانونية ، العدد  ، 1661-60-11تعليق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في :لحسن بن شيخ اث ملويا _1

 .11-10، صص ،شارع محمد مسعودي ،القبة ،الجزائر  61،دار الخلدونية للنشر والتوزيع 
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 صلاحيات اللجنة التأديبية في تأديب الموظف العمومي:  الثانيالفرع                
  :خطارالإ: أولا 

المهني  الخطأسلطة التعيين ضد الموظف مرتكب  تباشرها التأديبيةيعتبر بمثابة تحريك للدعوى 
على  السالف الذكر وأكدت (1)60-60 رقم الأمرمن  100لقد ورد هذا المصطلح في المادة و 
 وتظهرإخطار المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ،  لزاميةإ

 الإخطارلزامية إفي بداية المادة وهي ماتدل على  من خلال استعماله لمصطلح يجب لزاميةالإ
 .وذلك في أجل لايتعدى خمس وأربعون يوما تسري من تاريخ معاينة الخطأ

 :الرأي  إبداء: ثانيا
من  110عضاء في العقوبات من الدرجة الثانية طبقا للمادة تستشار اللجنة المتساوية الأ

ن أوبذلك فإنها إما ،لى اللجنة ذلك برفع القضية من قبل الموظف إو  (1)10-81رقم المرسوم 
دارة الأخذ برئيها ،وفي الحالتين يمكن للإدارة رأيا لصالح الموظف أو رأي يؤيد قرار الإتصدر 

 .و تركه فهي غير ملزمة به أ
 الاستشارةي ألزامي غير الإلى الطابع إ (1)16-86المادة العاشرة من المرسوم رقم  وأشارت    

 .بنصها 
في الحالات التالية  إلا استشارةاللجنة المتساوية العضاء مجرد  راء التي تصدرهاتعد الآ" 

 :إلزامياالتي تكتسي فيها طابعا 
 للذين يعترض عليها العون المعني و النقل التلقائي ا،أالتلقائي  الانتداب_ 
 رفض قبول الاستقالة _ 
 الرتبة أوالترقية في الدرجة _ 
بقاء على تلقائيا ،والتسريح مع الإ على التقاعد حالة،أو الإالتنزيل في الرتبة والدرجة _ 

 "في المعاش أو إلغائه  الحق
 
  .،السالف الذكر 10-81انظر المرسوم رقم _ 1
 .، السالف الذكر 16-86انظر المرسوم رقم _ 1
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  سلفنا الذكرالعقوبات من الدرجة الثانية كما أوبذلك فإن الطابع الاستشاري للجنة ينصب على 
دارة الرجوع نه يجب على الإأ،المذكور سابقا  16-86المادة التاسعة من المرسوم رقم  وأضافت

 : عضاء إجباريا في المسائل التاليةإلى اللجان المتساوية الأ
 تمديد التمرين _ 
 و الرتبة الترقية في الدرجة أ_ 
  الإجباريالتلقائي والنقل  الانتداب_ 
 ية شخص لأسباب الاستيداعحالة على الإ_ 
 ثانية العقوبات من الدرجة ال_ 
ساسي العام من القانون الأ 10عليه في المادة الجدول السنوي لحركة التنقلات المنصوص _ 

 للوظيفة العمومية 
  الانتدابدراج في أحد أسلاك الإ_ 

لزامية إعلى يتبين  السالف الذكر (61)60-60 رقم الأمرمن 101من خلال المادة          
عضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في العقوبات التأديبية من وية الأامتسبرأي اللجنة الخذ الأ

ن المشرع الجزائري جعل أيتضح  ناومن ه ،ولى والثانيةة الأالدرجة الثالثة والرابعة دون الدرج
 .اللجنة ملزم وموجب الأخذ به رأيمن 

 :التحقيق 
السلطة المختصة بغرض الكشف عن  جراءات التي تمارسهايعتبر التحقيق مجموعة من الإ

يث يتم استبعاد الموظف مؤقتا حتى ،حلى نتائج توضح القضية المطروحةإ الحقيقة والوصول
 تحقيق حماية للموظف إلىويهدف ،(1)والتأثيراتتحقيق معه في جو خال من الشوائب يجرى ال

 
  .السالف الذكر 60-60رقم  الأمر انظر_ 1
العلاقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون :  الأحسنمحمد _  1

 .66،ص 1668-1661العام ،جامعة تلمسان ،الجزائر ، 
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إليه من أخطاء  ينسبكل ما يمس بحقوقه الوظيفية وضمانة له في محاولة لتبرير ما في 
  .(1)مهنية

دارية المتساوية نية طلب تحقيق من قبل اللجنة الإمكاإعطى المشرع الجزائري أقد و         
ا صلاحية التعيين وذلك من المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي ، من السلطة التي له الأعضاء
 .(1)وفقا لمقتضيات الصالح العام لقضيةافي حل  ت  بأجل ال

في السالف الذكر   60-60 رقم الأمرمن  111وقد ورد مصطلح التحقيق في المادة        
كثيرة ومتنوعة ، لذا كان  ةالإداريعمال فالأمصطلح واسع  الأخيرهذا  لكن ،داريإشكل تحقيق 

 الأقربداري كونه هو حقيق التأديبي بدل من التحقيق الإحسن استعمال مصطلح التمن الأ
 .والأبسط والأوضح
ضافة لما إكمجلس تأديبي  معا عضاء المجتمعةاوية الأاللجنة المتس من صلاحيات:  تالمداولا

 60/60 الأمر رقممن  116لمادة بقا لطتقوم بمداولات في جلسات مغلقة   فإنهاسبق ذكره 
عضاء المجتمعة كمجلس دارية المتساوية الأتتداول اللجنة الإ)  حيث تنص على الذكر  الفالس

 .(0)...(تأديبي في جلسات مغلقة 
 

 الموظف العمومي تأديبعضاء في مجال اللجنة المتساوية ال فعالية: ث  الفرع الثال
والسلطات المخولة لها من طرف المشرع الجزائري في  متيازاتالادارة تعد من خلال بما أن الإ
 لى ذهن الكثير السؤال التاليإ يتبادرن واحد أيب لدرجة جعلها الخصم والحكم في مجال التأد

 .نصاف للموظف ؟إهل في هذا 
 
 
 
،  1611في الوظيفة العامة ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ،بدون طبعة ، الإداريالتحقيق : أحمد محمود الربيعي _ 1

 . 10ص 
 .86ص ، المرجع السابقتأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،: بوقرة أم الخير _ 1
   .السالف الذكر،  60-60قانون رقم _ 0
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التي تنص على  60-60 رقم الأمرمن  00جابة عن هذا السؤال تكمن في المادة والإ        
 ."...تتضمن هذي اللجنة بالتساوي ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظف ...  "

 العضاءتشمل اللجنة المتساوية  "التي تنص على  16-86 رقم من المرسوم 60وكذا المادة 
 .(0)"والممثلين الذين ينتخبهم الموظفين  الإدارةعدد متساويا من ممثلي 

في اللجنة التأديبية من  الموظفينالمادتين نلاحظ أن المشرع قد أشرك  هاتينمن خلال         
ممثليهم وبذلك يكون المشرع قد أعطى للموظف ضمانة لصالحه فقد قسم  نتخاباخلال 

للموظف في  طمئنانالان يدخل أالمساواة وعدم التحيز للإدارة و  الأعضاء بالتساوي ليضمن
 .تأديبه إجراءات

 ؟لأصواتاماذا يحدث في حالة تساوي : وهناك تساؤل أخر يتمثل في      
التي  16-86رقم  المرسوممن  16إجابة هذا التساؤل من طرف المشرع من خلال المادة  ونجد

،ماعدا في حالة  مرجحايكون صوت الرئيس  الصواتفي حالة تعادل ... "تنص على 
 ."الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة 

وفي  الإدارةتعسف  ضدالمشرع وحرصه على المساواة وحماية الموظف  اهتماموبذالك نرى  
 الأعضاءنة المتساوية هذا نظرة جيدة وعمل لائق من المشرع الجزائري لضمان استقلالية اللج

 .جلس تأديبي لمتابعة الموظفممعا كالمجتمعة 
 
 
 
 
 
 
 
 .80،ص السالف الذكر،  11-86انظر المرسوم رقم _ 1
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 صدور القرار التأديبي:  المطلب الثاني

مدة المتابعة ويكون لهذا ليه طيلة تم الوصول إ الإدارية بصدور قرار يتضمن ما عمالتنتهي الأ
 .(الفرع الثاني ) التي نبينها في تبليغه  طريقة وكذا (ولالفرع ال )ركان نبينها في القرار أ

 
 التأديبيأركان القرار :  الولالفرع 

 :الشكل : أولا 
بأي شكل أو ترتيب  الإداريةتقييد السلطة  لى عدمالقاعدة العامة في القرارات الإدارية إر تشي

معايير شكلية لهناك بعض القرار توجب أن تصدر وفقا  وكاستثناء (1)داريالقرار الإصدار عند إ
نص عليه  معينة ومنها القرار التأديبي الذي يتخذ شكل شفهي وشكل  كتابي على حسب ما

 .القانون 
 شفهيرار العقوبات التأديبية التي تصدر في شكل ق: ولا أ

 100وقد نص عليها القانون في المادة " نذار عقوبة الإ"تي تصدر شفهيا تتمثل في العقوبة ال
 السالف الذكر  10-81رسوم ممن ال 116السالف الذكر وكذلك المادة  60-60 رقم من الأمر

 .العقوبات التأديبية التي تصدر في شكل قرار كتابي  :ثانيا 
لتأديبية فراغ السلطة اشفهية التي سبق التعرض لها يمكن أن يشترط أيضا إلى العقوبة الإضافة إ

التنبيه  عقوبة باستثناءتمثلة في جميع العقوبات المنصوص عليها في قالب شكلي مكتوب والم
 . (1)الوظيفة للموظفالحياة  د خطورتها علىالتي تكون شفهيا نظرا لح

 
 
 
ص  1610في ضوء قضاء مجلس الدولة ،دار هومة ،للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، الإداريالقرار :كوسه فضيل _ 1

160. 
-61ص  ، ص المرجع السابقعلى القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي ،  الإداريرقابة القاضي : مخلوفي مليكة _ 1

60. 
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 :ختصاصالا: ثانيا 
 إذ لا ويعرف بأنه المكنة المخولة لشخص أو جهة إدارية بممارسة عمل معين :ختصاصالا -

 .اتخاذ القرار  والتنظيماتيجوز لغير الشخص المختص قانونا بموجب القوانين 
أو الأشخاص التابعين لها في القانونية الثابتة لجهة الإدارة ، ةالأهلية أو القدر "ويعرف كذلك أنه 

 (1)"،من حيث موضوعها ،أو نطاق تنفيذها المكاني أو الزماني إصدار قرارات محددة 

 . الأربعةالاتفاق على مخالفته بعناصره  فلا يجوزاص من النظام العام تصويعتبر الاخ       
باستثناء نظرية لا لذلك الشخص المكلف قانونا إيسند  نه لاأي أ الشخصي الاختصاص -1

 .الموظف الفعلي
يقوم بها الموظف  التيعمال ي تحديد المواضيع ونوعية الأأ: الموضوعي  الاختصاص -1

 .المختص
 .قليمي المحددداري والعمل في النطاق الإالتقسيم الإ احترامي يجب أ: المكاني الاختصاص -0
كون مكتسب لصفة يوجب أن  القرار باتخاذي الشخص المختص أ: الزماني  الاختصاص -6

 .(1)إنهائهالى غاية تاريخ إ ممتدة من تاريخ تولي الموظف للمهاي خلال الفترة المأالموظف 
دارة هي التي من اختصاصها   أنه في قانون الوظيفة العمومية أن الإ إلىقد سبق التطرق      

عن الموظف وهذا  م وخصم في ان واحد كونها هي المسؤولةالقرار التأديبي ،فهي حك إصدار
مهمة  إليهاالأخير قد ارتكب الخطأ المهني وهو تحت مسؤوليتها ،اي الإدارة هي التي اسند 

تقرير  إصدار القرار التأديبي أما اللجنة المتساوية الأعضاء فهي تتابع الإجراءات القانونية وتعد  
  .ل الموظف مكان تواجد عم احترامالذي بناءا عليه تصدر الإدارة قرارها وذلك مع 

 

 

 

مجلة قانونية ، دراسات قانونية ،العدد العاشر ، دار الخلدونية للنشر ضمانة تسبيب القرار التأديبي ، :بدري مباركة _ 1
 . 116، القبة ، الجزائر ، ص 61والتوزيع 

 .111المرجع السابق ،صالقرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ،:كوسة فضيل _ 1
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 :التسبيب : ثالثا 
ذا الأخير يتضمن السبب الذي التسبيب هو الأخر بدوره أحد أركان القرار التأديبي أي أن ه

التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه الأسباب "لى صدور القرار التأديبي ، ويعرف أنه أدى ا
ي الذي بني القانونية والواقعية التي حملتها على إصدار القرار الإداري ،وشكلت الأساس القانون

 واقعية التي تبرر القرار الإداري والإفصاح عن الأسباب القانونية وال"،وعرف كذلك انه  (1)"عليه
القرار عن الأسباب التي أسند إليها مصدر بالتالي يكون القرار مسببا إذا أفصح بنفسه 

  (1).الإداري
قراراتها مالم يلزمها القانون  عدم تقييد الإدارة بتسبيب"قد كرس المشرع الجزائري قاعدة        
" السالف الذكر التي تنص على  60-60 الأمرمن  101وبالرجوع الى أحكام المادة "بذلك 

الفقرة  161، والمادة  "تتخذ السلطة التي لها قرار التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية 
 ."بررة يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي م"الثانية من نفس القانون 

يضا في فقد قضى مجلس الدولة الجزائري أكما طبق القضاء الإداري الجزائري هذه القاعدة 
بإلغاء القرار التأديبي المتضمن عقوبة الشطب من قائمة  1661فيفري  10قراره الصادر بتاريخ 

،مؤسسا ( الخبير د)الصادر عن وزير العدل ضد  الخبراء المعتمدين لدى مجلس قضاء الشلف
التي  016-01من المرسوم التنفيذي رقم ( 11)في ذلك أن القرار التأديبي جاء مخالفا للمادة 

  (0)تقضي بأن يكون مقرر وزير العدل مسببا تحت طائلة البطلان
 
 
 
 
 . 10،المرجع السابق ، ص  ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة: وسام عقون _ 1
ضمانة تسبيب القرار التأديبي ،مجلة قانونية ،دراسات قانونية ،العدد العاشر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع : بدري مليكة _ 1

 .166،القبة ،الجزائر ،ص 61
 .11ع السابق ،ص المرج:يف العمومي رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظ:مخلوفي مليكة _ 0
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 التأديبيتبليغ القرار : الفرع الثاني 
المخاطب لى علم الأفراد والفرد إدارة القرار الصادر عنها لتي تنقل بها الإيعتبر التبليغ الطريقة ا

 .(1)من الجمهور
في  يبلغ به ،تضمن العقوبة التأديبيةمار فإن الموظف المعني بالقرار الصدار القر إبعد       
-60 رقم الأمرمن  116القرار طبقا للمادة  تخاذامن تاريخ  ى ثمانية أيام ابتداءيتعد أجل لا

يبلغ بصفة فردية من قبل اللجنة  ة ايوبما أن القرار الذي يصدر يكون فردي ،السالف الذكر 60
-81رقم من المرسوم  (1)106المادة  ضافهوأ، المجتمعة كمجلس تأديبي الأعضاءالمتساوية 

خطأ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب "  الذكرالسالف  10
 .مهني جسيما يمكن ان ينجر عنه تسريحه

ي راتب طوال مدة التوقف المذكورة في الفقرة السابقة ماعدا التعويضات أمعني يتقاضى ال لاو 
 .ذات الطابع العائلي

ابتداء من اليوم الذي ( 61)شهرين ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل 
 .صدر فيه مقرر توقيفه

ذا.جل ، تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وخلال هذا الأ عارضت اللجنة التسريح  وا 
 .حقوقه  إليهضى المعني كامل راتبه ،وتعاد يتقا
ذا حقوقه ويتقاضى  إليهد جل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ،تعالم تجتمع اللجنة في الأ وا 

 "كامل راتبه
 عنه التوقف فإن لم ينجر  مهني جسيم ئلحالة التي يرتكب فيها الموظف خطنه في اأ يأ      

 
 
 
،مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ،المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر  الإداريةاعلان القرارات : جاوي حنان _1
 .16، ص  1661-1616،
 .16، السالف الذكر ،ص 10-81مرسوم رقم _ 1
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 .إليهن حقوقه ترد إالمعني فيبلغ 
كل معين ،لأن و شلزمة بإتباع وسيلة أأن الإدارة غير مقيدة أو م غ هيوالقاعدة في التبلي     

ي المخاطبين به وذلك عن طريق محضر أو أالغاية النهائية هو إيصال مضمون القرار إلى 
 .(1)و بواسطة البريد موظف إداري أ

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11المرجع السابق  ، صاعلان القرارات الادارية ،: جاوي حنان _1
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 الفصل الثاني

 القضاءالضوابط القانونية لتأديب الموظف العمومي على مستوى  
تأديبي عضاء المجتمعة كمجلس ة على مستوى اللجنة المتساوية الألى الضوابط القانونيإضافة إ

لمتابعة الموظف محل المتابعة التأديبية هناك ضوابط أخرى تتعدى المجلس التأديبي وهي 

كون تأديب الموظف العمومي يكون ، على مستوى القضاء ضوابط التي تقام ويجب إتباعهاال

عضاء المجتمعة معا كمجلس على مستوى اللجنة المتساوية الأ الأولىعلى درجتين ، الدرجة 

والدرجة الثانية على مستوى المحاكم والتي هي موضوع دراستنا في  ،كما أسلفنا الذكرتأديبي 

 :جانبين هما  إلىنتطرق في هذا الفصل  أن ارتأينالفصل الثاني من هذه المذكرة وقد ا

ثر قيام الدعوى يتمثل في أ الأخروالجانب ،( المبحث الول)سير الدعوى التأديبية جانب 

 (الثانيالمبحث )التأديبية 
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 سير الدعوى التأديبية: ولالمبحث ال 

دارية فهي تخص الموظف العام في مواجهة لتأديبية كأي دعوى من الدعاوي الإتعتبر الدعوى ا
كما سنبين في هذا المبحث  ( مطلب أول)الإدارة التي يشتغل فيها لذا خصصنا للدعوى التأديبية 

المطلب )خصصنا له   من مراحل سير الدعوى التأديبية و الطعن الذي يعد مرحلة ضرورة
 .(الثاني

 الدعوى التأديبيةأحكام :  ولالمطلب ال 
م التطرق ث( ول الفرع ال )تبيان تحريك الدعوى التأديبية إلى نستهل هذا المطلب بالتطرق 

للجهة القضائية المختصة الواجب على الموظف الذي يرغب في التوجه للجهات القضائية 
 .(الفرع الثاني)لأجل إعادة النظر في القرار التأديبي الصادر ضده 

 
 تحريك الدعوى التأديبية:  الولالفرع 

العقاب عليه بداية نه موجب الخطأ المؤسس وفقا للقانون على أ يعتبر ارتكاب            
في ويكون ذلك  ،الذكر أسلفناكما  (1)لتحريك الدعوى التأديبية وذلك بإخطار المجلس التأديبي

ما من قبل الرئيس الذي يرى في فعل الموظف عمل مخالفا للقانون ويضر المؤسسة إغلب الأ
يشكل كل تخلي " :مايلي  على السالف الذكر 60-60 رقم من قانون 106فقد نصت المادة 

عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ او مخالفة من طرف الموظف أثناء أو 
بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس ،عند 

 ."الجزائية  الاقتضاء بالمتابعات
  
 
المرجع السابق ،ص العام للوظيفة العمومية، مجلة الفكر ،  الأساسيالقانون  لأحكامتأديب الموظف وفقا :بوقرة ام الخير _1

86 . 
 . السالف الذكر، 60-60رقم  أمر_ 1
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المادة  تكما تضمن التأديبيةلى المسائلة إعمال التي يعرض مرتكبها فقد تضمنت هذه المادة الأ
التعيين هي من ها صلاحية نه السلطة التي لأالسالف الذكر على  60-60رقم  الأمرمن  101

 .جراءات التأديبيةتتخذ الإ
سالفة الذكر فسلطة التعيين  106خطاء المذكورة في المادةرتكب الأوبذلك فالموظف الذي ي    

 .زمةالأ ئيةجراالإ تتخذ التدابيرهي من 
 لاينتمونشخاص أ ن تحرك الدعوى من قبلأيمكن  ،لى سلطة التعيينإضافة إنه أكما      
تعاين  ي مكان العمل فالمصلحة التيأخطأ خارج المؤسسة في حالة ارتكاب  ذلكويكون  للإدارة

ن تخطر السلطة التي لها أعليها ،ه ينه في نظرها خطأ يوجب معاقبة مرتكبأساس أالفعل على 
 .(1)صلاحية التعيين

 
 الجهات المختصة للنظر في الدعاوى الناشئة عن القرار التأديبي: الفرع الثاني 

 النوعي ختصاصالا: أولا 
منه نجد أنها تنص  866وصا المادة صدارية وخجراءات المدنية والإبالرجوع لأحكام قانون الإ

 .دارية الولاية العامة في المنازعات الإ دارية هي جهاتالمحاكم الإ" على  
التي تكون الدولة  في جميع القضايا ، للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة ـبحكم قابل 

 (2)."طرفا فيها  الإداريةأو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

داري هو فإن القضاء الإ أعلاهدى المؤسسات المذكورة في المادة حإلك متى كانت وبذ       
حكام خاصة بمجلس الدولة في المشرع الجزائري قد نص على أ أند ونج، المختص للنظر فيها
 .مجال الاختصاص 

  
المهنة ،المرجع السابق ،  وأخلاقياتالوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية : سعيد مقدم _ 1

 .661ص 
 .01،ص والإداريةالمدنية  الإجراءات قانون يتضمن 1668فبراير  11المؤرخ في  60-68قانون رقم _ 1
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يختص مجلس الدولة كدرجة أولى  أنهمن ق إ م إ على  061نصت المادة  حيث        
وأخيرة ،بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة 

 .عن السلطات الإدارية المركزية 
 "كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

مجلس الدولة للنظر في القرارات الإدارية الصادرة من جهة  ومنه فإن المشرع قد خص        
شخص الذي يعمل لدى مؤسسة عمومية لك العتبار الموظف العمومي هو ذاوبمركزية، 

 ي القراراتأفإن القرارات التي تصدر ضده  ،ةساسي العام للوظيفة العموميويخضع للقانون الأ

داري كون فهي تخضع للقضاء الإ ،سلطة السلميةإدارية صادرة من ال التأديبية تعتبر قرارات
 .دارة طرفا في النزاعالإ

 :الإقليمي  ختصاصالا: ثانيا 
أعلاه ترفع الدعاوى وجوبا  813خلافا لحكام المادة "على أنه   (1)866لقد نصت المادة 

 :دارية في المواد المبينة أدناه ما المحاكم الإأما
مكان فرض  اختصاصهاأو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة  الضرائبفي مادة -0

 الضريبة او الرسم ،
 ،الشغالالعمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ  الشغالفي مادة -2
 اختصاصها،مهما كانت طبيعتها ،أمام المحكمة التي يقع في دائرة  الإداريةفي مادة العقود -3

 "العقد أو تنفيذه، إبراممكان 
العاملين  الشخاصغيرهم من  في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو-4

 التعييناختصاصها مكان  أمام المحكمة التي يقع في دائرة الإداريةفي المؤسسات العمومية 
"... 

ين تم أللقرارات التأديبية في المحاكم  قليميالإ الاختصاصنه أح من المادة يتض         
 .في المنصب  المشتغل من طرف الموظف التعيين

 
 .00،ص  السالف الذكر، والإداريةالمدنية  الإجراءاتيتضمن قانون  60-68قانون رقم _ 1
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 الطعن في القرارات التأديبية: المطلب الثاني 
قرار ضد الموظف من أجل إعادة جراء مهم في القضايا التي صدر بشأنها يعتبر الطعن إ

 يضا المرور به في دراستنا والتكلم عنه فأدرجنا لمحاكم، لذا علينا نحن أالنظر فيه على مستوى ا
 في نطاق التأديب فالطعن في القرار التأديبي يجب ان يتوفر التظلمشروط ( الولالفرع ) في

الفرع )دارية وفي الطعن لدى اللجان الإ أدرجنا (الفرع الثاني)ثم في ،على شروط معينة 
 .لى موقف المشرع الجزائري في الطعن في القرارات التأديبية نتطرق إ (الثالث

 شروط التظلم في نطاق التأديب: ول الفرع ال 
 

يكون متوفر على شروط معينة حتى  أنالنظر فيه يجب  إعادةالقرار المراد الطعن فيه من اجل 
 :يصح الطعن فيه وهذه الشروط نلخصها فيما يلي 

 :داري منصب على قرار إداري نهائييجب أن يكون التظلم الإ_ 1
دارية القرار من سلطة إدارية تملك حق إصداره دون الحاجة إلى تصديق سلطة إ ي صدورأ 

 . (1)أعلى
 :قابلية القرار للسحب _ 1

ات القضاء الجزائري القرار  عتبرأديبي للسحب فقد االتظلم كذلك قابلية القرار الت يشترط لرفع
فيما  دارية وتخضع لما تخضع له القرارات من أحكام خاصةالتأديبية من جنس القرارات الإ

 . (1)لغاءيتعلق بالسحب والتعديل والإ
 
  
 
 .610المرجع السابق ،ص ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي، : بوادي مصطفى _ 1
،مذكرة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه ، جامعة ية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العامة تسو : فاروق خلف _ 1

 . 010، المرجع السابق ،ص الجزائر 
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 :شكل ومضمون التظلم _ 6
وبذلك فبالنسبة  ،لم يشترط القانون شروط معينة لشكل ومضمون التظلم في القرار التأديبي

وكذا طبيعة الخلاف القائم  ،للشكل يكفي وجوب توافره على بيانات تتعلق بالقرار المتظلم منه
كما أنه يجوز أن يكون في صورة  التظلمعلى النحو الذي يمكن جهة الإدارة من فحص هذا 

لمعاد لكن يشترط كذلك أن يكون التظلم قد أبلغ في ا ،شكوى أو إنذار رسمي أو حتى برقية
أما بالنسـبة للمضمون فيكـفي من صاحب الشـأن أن يقف فيـه  ،المحدد إلى جهـة صـاحبة الشأن

 .سواء كان هذا الرفض يشمل القرار كله أو جزء منه أو موقف رفض،  الاعتراضموقـف 
 : الاختصاص_ 1

 . (1)و الهيئة الرئاسية لهاالجهة المصدرة للقرار أ إلىلتظلم يرفع ا أنيجب 
 الإداريةلجان الطعن :  الثانيالفرع 

 
عبارة عن إجراء يتقدم به الموظف العام " داري أمام لجان الطعن ب ويقصد بالطعن الإ        

صاحب الشأن  إليهالم ظالقانون ،وينظمها فيت ينشاهااصة لجنة إدارية خ إلىصاحب المصلحة 
 نأالتأديبية وهو  الطعن في القراراتخر من أ،نجد نوع  (1)لى الطعن الولائي والرئاسيإإضافة 

 
 

 .601،ص  المرجع السابق ضمانات الموظف العام في مجال التأديب ،:بوادي مصطفى _ 1
السلطة التأديبية مصدرة القرار المتضمن العقوبة التأديبية  إلىيقصد بالتظلم الولائي ان يتقدم الموظف صاحب الشأن _ 1

 .بشكوى يلتمس إعادة النظر في القرار الذي أصدرته ،وذلك بسحبه او تعديله 
من مبدأ احترام السلم  نطلاقاصدر القرار التأديبي المشكوك منه ايتقدم الموظف بطلب الى الرئيس م أنالتظلم الرئاسي هو  أما

،يلتمس منه يعد من صميم الواجبات المفروضة على الموظف والذي يتعين عليه الالتزام به حتى في حالة الطعن الذي  الإداري
بما يجعله مطابقا  الأولىدرجة من العقوبة  الأخفالعقوبة  باقتراحاو تعديله ، إلغائهسحب القرار المتضمن العقوبة التأديبية أو 

 .للقانون 
أ بدران مران  د: إشرافلنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت  أطروحةبوادي مصطفى ،للمزيد كم المعلومات انظر ، 

ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي ،دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية :
 . 1616-1610،جامعة ابوبكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،
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خيرة نصت عليها لى لجان إدارية ،وهذه الأإالذي صدر القرار ضده يقدم الطعن ص الشخ
تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل وال "  أنالسالف الذكر  60-60مر رقم من الأ 01المادة 

 .(0)..."العمومية  الإداراتوكذا كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو 
 وزارة وفي كل ولاية ، يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثلوهي لجنة تحدث على مستوى كل 

 أحدهما تباعا ،كما يمكن أن تحدث تلك اللجنة على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع
لغائه إو أفحصه بتعديله و موضوع الطعن  داري التأديبيطالبا منها مراجعة القرار الإالإداري 

 . (1)القانونيةحتى يصبح ملائما ومتفقا مع القواعد 
 .إما لجنة ولائية أو مركزية  وتكون لجنة الطعن         
 لجنة الطعن الولائية:  أولا

تختص بالنظر و ممثله و أى مستوى كل ولاية يرأسها الوالي لجنة الطعن المركزية تنشأ عل
الهياكل ين يمارسون مهامهم في عوان الذدارية التي يوقعها الموظفون الأوالفصل في الطعون الإ

 وفي المؤسسات العمومية  11 إلى 11لى السلالم من إ نة التابعة للولاية والذين ينتمو داريالإ

 اختصاصالذي يحدد  16-86المرسوم رقم من  11فقد نصت المادة ،  والجماعات المحلية

تنصب في كل قطاع وزاري ولدى "على وتشكيلها وتنظيمها وعملها  الأعضاءاللجنة المتساوية 
 .(3)"ممثله او الوالي  أوكل وال لجنة طعن يرأسها الوزير 

يمكن ان تكون بقرار من الوالى بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة " على  06وكذا المادة 
الي بعد بقرار من الو  تنشأ لجنة الطعن الولائيةوبذلك فأن  ...." الإداري والإصلاحالعمومية 

 .(6) الإداري والإصلاحيفة العمومية ظو ال استشارة كاتب الدولة
 
 
نمالم تنص هي فقط على لجنة الطعن  01المادة رقم _ 1  .السالف الذكر  60-60يليها من قانون  وما 00المادة  وا 
 .18المرجع السابق ص ،  11/60/1661تعليق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في : لحسين بن شيخ اث ملويا _ 1
 .00، ص  السالف الذكر، 16-86مرسوم رقم _ 0
 .00،السالف الذكر ،ص  16-86مرسوم رقم _ 6
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 لجنة الطعن المركزية: ثانيا 

دارة المركزية أعوان الإ الموظفيندارية المقدمة من طرف وتختص بالنظر في الطعون الإ
 ممركزة الذين ردارية الغيوكذا الموظفين أعوان المصالح الإ والمؤسسات العمومية الوطنية

نصت  و قد، فما فوق 10لى السلم إي للتسيير المركزي الذين ينتمون يخضع مسارهم المهن
 للإدارة تنشأ لجان الطعن التابعة" على  السالف الذكر 16-86رقم من المرسوم  18المادة 

السابقة وتختص بتلقى الطعون التي يرفعها المركزية حسب الشروط المحددة في المادة 
الذين  والعوانالمركزية والمؤسسات العمومية الوطنية ، الإداراتالعاملون في  العوان

 .(0)"فما فوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات  03ينتمون الى السلم 
بموجب قرار من الوزير المعني في كل قطاع وزاري وبعد استشارة كاتب الدولة  أوتنش       
 .داريالإ والإصلاحالعمومية  للوظيفة

 :ثالثا  اختصاصات لجان الطعن 
 الطعن المرفوع من طرف الموظف :  الأولىالحالة 

دارة مقررا التأديب رأيا موافقا لاقتراح الإدارة وبناءا عليه تتخذ الإ لجنة أصدرتفي حالة ما إذا 
للنطق بتلك العقوبة فباستطاعة الموظف رفع الطعن للجنة الطعن ،والتي تختص بالنظر 

عا لما لزاميا تبجنة في هذه الحالة يكون إلتصدره الوالفصل في الطعن المقدم لها والقرار الذي 
 تخطر لجان الطعن من الموظف" السالف الذكر  60-60مر الأمن  01نصت عليه المادة 

فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة ، المنصوص عليها في المادة 
 .(2)." المرمن هذا  063

تثبت مع  إنما وا  ، الإدارةيكون لصالح  أيرأي الاستشاري الملزم الما أن تصدر قرار يبطل إ
 . الأعضاءرأي اللجنة المتساوية 

 
 
 .00،السالف الذكر ،ص 16-86مرسوم رقم _ 1
 .السالف الذكر  60-60انظر القانون رقم _ 1
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 الطعن المرفوع من طرف الإدارة : الحالة الثانية 
ثناء استشارتها في الح الموظف من قبل لجنة التأديب أويكون في حالة صدور قرار لص

على  به وما الأخذفهنا يكون الرأي إجباري وعلى الإدارة  ،من الدرجة الثالثة والرابعةالعقوبات 
 خيرة تختص بالفصل في القضية المرفوعة لها،لجنة الطعن وهذه الأ إلىتظلم الإلا رفع  الإدارة

 ها،خرى على الموظف محل المتابعة التأديبية غير التي وقعتأو أن تصدر قرار بتوقيع عقوبة أ
ن ترفع دعوى تجاوز يمكن لها أ يؤيد قرارها فإنه ر لادارة في حالة ما إذا صدر قراكن للإويم

 .(1)السلطة
 الطعن في القرارات التأديبية منموقف المشرع الجزائري :  الثالثالفرع 

لى إن المشرع لم يشر أنجد  تضمن ق أ و ع الم (1)60-60مر رقم الأ ستقراءامن خلال 
من  لى التظلم فإنهإشارة خير من الإالتأديبية وفي ضل خلو هذا الأ راتالتظلم في القرا

جراءات للتظلم وهي الموجودة في قانون الإلى القاعدة العامة إالضروري ومن البديهي الرجوع 
يجوز للشخص المعني بالقرار "  مايلي التي تنص على (1)806 دارية في المادة دنية والإالم
دارية مصدرة القرار في اجل المنصوص عليه في المادة الجهة الإلى إداري ،تقديم تظلم الإ

 .أعلاه  828
،بمثابة قرار بالرفض (2)أمامها عن الرد ،خلال شهرين المتظلمدارية يعد سكوت الجهة الإ

 .جل من تاريخ تبليغ التظلم ذا الويبدأ ه
ديم طعنه القضائي لتق( 2)دارية ،يستفيد المتظلم من أجل شهرين وفي حالة سكوت الجهة الإ

 . أعلاهفي الفقرة  إليهالمشار ( 2)أجل الشهرين  إنهاء،الذي يسرى من تاريخ 
من تاريخ ( 2)الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين  الجلخلال  الإداريةفي حالة رد الجهة 

 .تبليغ الرفض 
 ."بكل الوسائل المكتوبة ،ويرفق مع عريضة الإداريةالتظلم أمام الجهات  إيداعيثبت     

 
 . السالف الذكر، 60-60رقم  الأمرانظر _ 1
  .01،ص  السالف الذكر، 60-68قانون رقم _ 1
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أن التظلم جاء على سبيل الجواز ،أي أن المتضرر من من خلال النص نلاحظ من جهة      
إلا انه قد أبقى على شرط التظلم قائم (1)القرار الإداري له حرية اللجوء إلى الظلم من عدمه

التظلم قبل رفع  إلىبالنسبة لبعض القضايا عملا ببعض النصوص الخاصة التي تفرض اللجوء 
 . (1)أي دعوة قضائية

ومن جهة أخرى أثار ذات النص احتمال سكوت الإدارة عن مخاطبة المعني والرد عن      
بمثابة رد سلبي، أي رفض التظلم على أن أعتبر ذلك السكوت ( 1)تظلمه، طيلة شهرين 
 . (0)المقرر للإدارة  بأن ترد أو تسكت يبدأ من تاريخ تبليغ التظلم( 1)احتساب أجل الشهرين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،ص 1611شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،الجزء الثاني ،دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،: سائح سنقوقة _ 1
1610. 

 . 601، ص 1660الرويبة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، : رة عبد الرحمن برب_ 1
 .سائح سنقوقة ، المرجع السابق _ 0
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 ثر نشوء الدعوى التأديبيةأ:لثاني االمبحث 

ل يطرح تساءالبداية نه في فصاحب الدعوى كأ ،داريى القرار الإلقيام الدعوى التأديبية أثر عل
ثار قانونية فنجد آ ،خير يتحصل على إجابته من القضاء حول القرار الذي صدر بحقهوفي الأ

وكذلك نجد  (الولالمطلب )التعويض  و الإلغاءلتعديل ، رد الاعتبار ، تتمثل في السحب ، ا
 ثر بينهماان الأتبالعقوبة الجنائية لذا ارتأينا العقوبة التأديبية ب ارتباطنه في كثير من المرات أ

 .(المطلب الثاني) وذكر بعض القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف
 ثار القانونية الآ: ول المطلب ال 

خضع تتخضع لما  يبذلك فهو  ، داريهإقرارات  هين القرارات التأديبية أزائري الج يعتبر القضاء
 والإلغاءورد الاعتبار حكام خاصة فيما يتعلق بالسحب والتعديل أمن  الإدارية له القرارات
 .والتعويض

 السحب: ول الفرع ال 
لى القرارات ثره فقط عأنه يمتد ألا إ،العقوبة التأديبية  نقضاءايعتبر السحب إجراء من إجراءات 

هذه حكام التي تصدرها المجالس التأديبية كون دون الأ المرؤوسلى إالتي يصدرها الرئيس 
الشروط  استوفتخيرة يتم إلغائها عن طريق اللجوء الى القضاء بطرق الطعن المعروفة ومتى لأا

ضاء عجنة المتساوية الألال، فعلى سبيل المثال نذكر الحالة التي تستشار فيها القانونية
لإدارة لكن يمكن للإدارة ولى والثانية هنا الرأي غير ملزم لبخصوص العقوبات من الدرجة الأ

 . (1)صدرتهبه تقوم بسحب القرار الذي أ أخذت ذابه وفي حالة ما إ الأخذأو عدم  به الأخذ
     يجوز سحبه المراد سحبه سليم فإن القاعدة  لا( القرار التأديبي)ن كان القرارإوبذلك ف        

 جاء  ن السحب ذلك لأ غير سليم فيمكن سحبه ( القرار التأديبي)داري ن كان القرار الإإما أ 
 
 
 الأولدراسات قانونية ،العدد  11/60/1661التعليق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في : لحسين بن شيخ اث ملويا_1

 .10،جامعة البويرة ، المرجع السابق ، ص 
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سليم يعد باطلا وذلك استنادا لمبدأ المشروعية الذي الغير داري الباطل والقرار قرار الإنهاء اللإ
 خلال مهلة الدعوى ومنمشروع الغير سحب القرار  أويضع على عاتق الموظفين واجب إلغاء 

جراءات المدنية من قانون الإ 810المنصوص عليها في المادة  (1)بالإلغاءالقضائية للطعن  
 الإداريةة ميحدد اجل الطعن أمام المحك" مايلي دارية السالف الذكر والتي تنص علىوالإ

و أالفردي ، الإدارينسخة من القرار أشهر ،يسري من تاريخ التبليغ الشخصي ب( 4)بأربعة 
 .(2)"  نظيميالت أوداري الجماعي من تاريخ نشر القرار الإ

 

 التعديل:الفرع الثاني 
العقاب المقرر للموظف محل ي تغيير ألقرار القيام بتعديله واستبداله يمكن للجهة المصدرة ل

 الإدارةكما أن سلطة  ،يتناسب مع الخطأ المهني المتابعة التأديبية وذلك كون العقاب المقرر لا
سباب التي تتعلق قتصر على الأي ومنها التأديبية وتعديلها ريةالإدافي التعقيب على القرارات 

كأن ترى  ،تعلق بالملائمة سباب تلأعديل الجزاء العقابي التأديبي نها تستطيع تأب ،بمشروعيتها
 دارية المختصة بأن العقوبة التأديبية الموقعة على الموظف لاو لجان الطعن الإأالجهات 

 .(0)تتناسب مع الخطأ التأديبي أو المخالفة المرتكبة من قبل الموظف العام 
 

 عتبارالارد :الفرع الثالث 
ثر للعقوبة المتمثلة أف محل المتابعة التأديبية من كل في تطهير ملف الموظ عتبارالايتمثل رد 

 الخ وبعد التطهير يعاد عرض الملف من ...ماديا في مستندات دراسة ملفه التأديبي ،التقارير 
 

 

 

،دراسة مقارنة ،ديوان المطبوعات  والإشهار الإصدارفي الفترة مابين  الإداريالقانون والقرار :عبد العزيز السيد الجوهري _ 1
 .188،ص1661الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ، الطبعة الثانية ، 

 .00،المرجع السابق ،ص  60-68قانون رقم _ 1
 .016،المرجع السابق ،صتسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العامة :فاروق خلف _ 0
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 (.1)ثر للعقوبةأ يةأب بالفحص والتأكد من أنه خال من جديد على المجلس التأديبي المطال

أو  الولىيمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة " على أنه 110المادة  تنصو 
الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ،بعد سنة من تاريخ 

 .اتخاذ قرار العقوبة 
ذا لم يتعرض الموظف  الاعتبار بقوة القانون ،بعد مرور  إعادةعقوبة جديدة ،تكون  إلىوا 

 .سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة 
 ."(2).وفي حالة إعادة الاعتبار ،يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني    

 .يفهم من هذه المادة أن رد الاعتبار
الأولى أو  أن يكون بطلب من الموظف وهذا في حالة ما إذا كانت العقوبة من الدرجة يمكن -

بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار  أي أعلاهفي المادة  عليها جل المنصوصالثانية مع احترام الآ
 .العقوبة

ن يتحصل على رد الاعتبار دون طلب منه وذلك أللموظف محل المتابعة التأديبية  كما يمكن -
 .لعقوبة جديدة رتكابهاخ اتخاذ العقوبة التأديبية وعدم القانون متى مرت سنتين على تاري بقوة

   . ثر للعقوبة مهما كانأمثل في محو كل ثر رد الاعتبار يتأو  -
 

 قضايا التعويضإلغاء القرار التأديبي و : رابع الفرع ال
 :إلغاء القرارات التأديبية _0
لى القضاء من أجل اللجوء إ له يمكن قرار التأديبيالحقه ن الموظف العمومي الذي صدر بإ

 .رفع دعوى إلغاء القرار التأديبي الصادر ضده 
 بالنسبة عنها،  تمخضتثار القانونية التي الآ الإدارية، إبطال الإدارة  لقراراتهاء يقصد بإلغا   
 
المهنة ،المرجع السابق  وأخلاقياتالوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية :سعيد مقدم _ 1

 .681،ص 
 .السالف الذكر  60-60انظر القانون _ 1
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 يمس إلا المراكز القانونية التي تسري بعد عملية للمستقبل فقط ،إذ أن إلغاء القرارات الإدارية لا
 . (1)في الماضي تالقانونية التي تولد الآثارالإلغاء ،مع ترك 

دارية اللامشروعة بصفة أساسية ،سواء كانت تنظيمية أو وينصب الإلغاء على القرارات الإ
   .  (1)فردية

نها من دعاوي قضاء المشروعية دعوى موضوعية أو عينية وأ لغاء عنتعتبر دعوى الإ       
 .(0)شروعالمتقوم على مخاصمة  القرار الإداري غير 

عدم قبول الدعوى القضائية  ،والتي ينجر عن عدم احترامهاشروط  توفرها علىيجب       
 :والتي تتمثل في 

 ثرأيلحق  ،نفيذيلغاء قرار إداري نهائي ذو طابع تأن يكون موضوع أو محل دعوى الإ_ 1
 .و التمهيدية الصادرة عن الإدارة كالأعمال التحضيرية أ الانفراديةوبذلك نستبعد الأعمال 

هو نفسه صاحب الحق المعتدي  ن يكونيجب على الموظف رافع الدعوى أ:فة الص_ 1
بصفة دائمة في خدمة  أن يكون موظف ،إذ يجب لاكتساب الشخص صفة الموظف العامعليه

 .المرفق العام 
ن يكون له مصلحة في الطعن في القرار التأديبي على الموظف رافع الدعوى أ:المصلحة _ 0

المستقرة في مجال التقاضي لا له ذلك ،فهي من المبادئ  ليتأنى،وبالتالي بغير شرط المصلحة 
 .دعوى بغير مصلحة 

و المعنوي والتي معترف بها قانونا للشخص الطبيعي أوهي الرمز والخاصية ال:هلية الأ_ 6
 .(6)و مصالحهالقضاء للدفاع عن حقه أ تخول له سلطة التصرف أمام

عريضة لدى كتابة  إيداعأما بخصوص الإجراءات فقد أقر المشرع بوجوب : الإجراءات _ 1
  ذلك أمام دارية المختصة ، حيث ترفع الدعوى بمحام وجوبي وبالهيئة القضائية الإ  الضبط

 

 .106في ضوء قرار مجلس الدولة ،المرجع السابق ، ص الإداريالقرار :كوسة فضيل _ 1
 .108،ص  6، طبعة  1611،دار المجدد للنشر والتوزيع ،سطيف ،الجزائر ، الإداريالوجيز في القانون :ناصر لباد _ 1
لنيل شهادة  ، مذكرةالطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري  :زياد عادل _6

 .166، ص  1611الماجستير،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، الجزائر ، 
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المؤسسات العمومية ذات الصبغة حدى وتعفى كل من الدولة أو إ الإداريةالجهات القضائية  
 .دارية ومن التمثيل الوجوبي بمحامي الإ
 :القرار التأديبي  إلغاءإجراءات رفع دعوى   
حكام المادة ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة من محامي وذلك طبقا لأ       

مجموعة من لغاء القرار التأديبي إ ىدعو  افتتاحتضمن عريضة وت  (1)إ و إ م  من قانون 11
 :تتمثل في البيانات 

 تحديد الجهة القضائية _ 1
 تعيين الخصوم _1
 عرض موجز للوقائع والطلبات _0
 شارة للمستندات والوثائق المرفقة الإ_6
 أن تكون العريضة موقعة من قبل محامي _1
 نسخة من القرار المطعون فيه _0
وتقدم العريضة لدى أمانة ضبط المحكمة مقابل دفع رسم قضائي من قبل الموظف رافع _

خلال المعاد القانوني المحدد  الدعوى وترقم القضية في سجل خاص ،يكون رفع هذا الاجراء
 . (1)من التبليغ الشخصي بنسخة من قرار التأديب( 6)خلال أربعة أشهر 

 في مواده ق إ م إ   لغاء فنجد أنأما فيما يخص الآجل القانونية المحددة في دعوى الإ     
 (ن إ م إم 810م )دارية سواء في المحاكم الإ( 66)عة أشهر الاجال القانونية للطعن بأرب حدد

 .(0)(من إ م إ  061م )او على مستوى مجلس الدولة 
 
 
 .0قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،السالف الذكر ،ص _ 1
القانونية لمواجهة القرار التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  الآليات:حماتي صباح _ 1

 .168،ص  1610/1616،جامعة الوادي ، واد سوف ، الجزائر ،
 .106،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة، الجزائر ،ص  الإداريةالوسيط في المنازعات :محمد الصغير بعلي _ 0
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داري من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو شهرين لرفع الطعن الإ( 61)سب مدة ححيث ت
بعد رد لجنة  الإلغاءشهرين أخرى معاد رفع دعوى ( 61)لجنة الطعن المختصة ومدة  إلىنشره 

ليغ المختصة لقرارها بالرفض الصريح أو الضمني للطعن الإداري من تاريخ التب الإداريةالطعن 
ربعة وهو أ الإلغاءيان ميعاد رفع دعوى داري أن يوقف سر ،فمن شأن الطعن الإ والعلم به

من تاريخ تبليغه ( 61)وذلك برفعه من الموظف صاحب الشأن خلال شهر واحد  (66)أشهر
 . (1)وعلمه الشخصي بالقرار التأديبي

 التعويض عن القرارات التأديبية _2
أحد الأفراد خصمه ي القضايا التي يطال فيها ،أ قضايا التعويض هي القضايا الإدارية العادية

ناول تمحيص النقاط داري بحق شخصي وفي هذه القضية تكون ولاية القضاء الكامل تتالإ
مور الواقعية ،ولا تقف مهمته عند حد التدقيق فيما إذا كان القرار مخالفا للقانون القانونية والأ

 . (1)،بل تتجاوز هذا الحد الى الحكم بالتعريض
الحكم بإلغاء القرار  إلىن كانت تهدف إ( الإلغاءدعوى )وى تجاوز السلطة وبذلك فإن دع

لى إصلاح وتغطية الأضرار التي لحقت ير مشروع فإن دعوى التعويض تهدف إالتأديبي غ
 بالموظف العام ، ويكون هذا التعويض عن طريق دعوى قضائية يرفعها الموظف العام ضد 

لى الحصول بالتعويض ،وهذا على خلاف دعوى الإلغاء التي تهدف إدارة المعنية لمطالبتها الإ
 . (0)على حكم بإلغاء القرار التأديبي

 ن تستهدف تحقيق مصلحة شخصية ،وا   أيومن مميزات دعوى التعويض  أنها دعوى شخصية 
 دارية هي التيالإمن ق إ م إ فإن المحاكم  1ف 866القضائي على حسب المادة  الاختصاص

 قامةالمحلي يكون  في الإ الاختصاصفي دعاوى القضاء الكامل في حين إن  بالفصل تختص
 
 
 .010تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية ، المرجع السابق ، ص : فاروق خلف _ 1
 .108،دار الهدى ،عين مليلة ، الجزائر ، والإداريةالمدنية  الإجراءاتالوسيط في شرح قانون : نبيل صقر _ 1
 .11ع الجزائري ،المرجع السابق ،ص القانونية لمواجهة القرار التأديبي للموظف العام في التشري الآليات:حماتي صباح _   0
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على حسب  تعيينهمكان  اختصاصهاي المحكمة التي يقع في دائرة الإدارية للموظف العام أ
 . (1) من ق إ م إ 866المادة 

 
 على القرار التأديبي الحكم الجنائي  :المطلب الثاني 

 أو استقلالية بينهما  في كثير من المرات نجد ارتباط بين الحكم الجنائي والعقوبة التأديبية
 الأحكامم نتحدث عن بعض ث (ولالفرع ال )الذي ندرسه في خلال الأثر بينهما  نستخلصها من

 .(الفرع الثاني)ضد الموظف العمومي الجزائري الصادرة في القضايا التأديبية 
 ثر الحكم الجنائي على العقوبة التأديبيةأ :الولالفرع  -

حد اتخاذ  إلىدارة والتي قد تصل تتخذ بعض القرارات من قبل الإ حيان في كثير من الأ
مامصير  اما ،فنتساءلوأخرى تكون مستقلة عنها تم إجراءات تأديبية تتداخل مع العقوبة الجنائية

كل واحدة و في الخطأ الجنائي والتأديبي معا أالعقوبة التأديبية ؟هل الحكم الجنائي كافي للحكم 
العمومي الجزائري يتابع تأديبيا وقضائيا من خلال  ن الموظفمنها على حد ؟  وخصوصا أ

للإدارة  مر المقضي فيـهفقا لمبدأ سلطان الأ القاضي و المعاينات الجوهرية المثبتة من طرف
،الإجابة على  (1)ثباتات  مدعمة بحكم جنائي نهائيوالمحكمة الادارية بشرط أن تكون هذه الإ

 101والمادة   60-60 رقم من القانون ىولالفقرة الأ 116: السؤال المذكور أعلاه في المادتين 
 .81-10 المرسوم رقممن 

تعرض لمتابعة جزائية لاتسمح بإبقائه  إذايوقف الموظف فورا "مايلي على  101فتنص المادة 
 ..."في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسيها المهام 

 
 

1_ ABDELKADER Khadir :Les Garanties Disciplinaires de la Ffonction Publique,Editions 
Houma , Bouzaréah ,Alger ,2014,pp256-257. 
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 من قبل رئيس الحكومة ، المديرية 1666أفريل  11المؤرخ في  61 المراسلة رقم توقد تضمن
 لى السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية العامة للوظيفة العمومية موجهة إ

جراءات فيما يخص الإ 10-81ن المرسوم رقم م 101و106تطبيق المادتين  ةالمتضمن
لتوقيف يكون بموجب مقرر صادر عن السلطة إجراء ان مقرر أ 101المادة  طاراالتأديبية في 

 .( 1)ة يالتي لها صلاحية التعيين فورا بعد مباشرة المتابعة الجزائ
يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية "على تنص  1ف  161المادة  وأما

 ."لاتسمح ببقائه في منصبه 
متابعات جزائية فإنه يتعرض للتوقيف نه في حالة ما إذا كان الموظف في حالة أيفهم من المادة 

 همية خطيرة على منصب الموظفأبذلك فإن المتابعة الجزائية لها من منصبه الذي يشغله و 
لى غاية صدور الحكم النهائي في الإدارة تأجيل تنفيذ قرارها إحيان يتعين على ففي كثير من الأ

 .ة والقاضي الإداري الدعوى الجنائية ،فقرار القاضي الجنائي يكون ملزم للإدار 

لمحاكمة الجنائية هي السبب في نها لا تحدد ما إذا كانت اوما يعاب على هذه المادة أ      
 .(1)خارج الخدمة العامة  و ارتكبتية أالمهن الأحداث ذات الصلة بخرق الالتزامات

بقائه بشأن إ نسوبة للموظف فيتخذ القراربلاغ الرئيس بالتهم المن تستفيد من إيمكن أ         
فتعلق علاقة العمل ،وذلك نظرا للتسهيلات الخاصة بالمحاكمة الجنائية في تحديد الحقائق ،أما 

نشوء جريمة تأديبية وأخرى جنائية مستقلتان عن بعضهما على الفعل الواحد فإن لكل  في حالة
نه إف   دانة الجزائيةة التأديبية ببناء قرارها على الإو حالة قيام السلطأ منهما وصفها وعناصرهما

 لا هــة فانـة الجنائيـو الشامل عن الجريمـفي حالة العف و اـمن محاكمة الموظف تأديبي يمنع  لا
 

 

 

  10-81من المرسوم رقم   101و106المتضمن تطبيق المادتين  1666أفريل  11المؤرخ في  61 المراسلة رقم_  1
 .0العمومية ،ص والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسيالمتضمن القانون 

1_ESSAID Taib : Droit de la Fonction Publique  ,Edition-Distribution Houma ,Bouzaréah ,Alger 
,2005 ,p334. 
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 .(1)لا بنص خاصإلجريمة التأديبية لى اإيمتد  
ورد المثال المحضرين القضائيين فقد أ لى بعض النصوص الخاصة ،على سبيلوبالرجوع إ

 :المشرع حالتين 
هي حالة قيام وزير العدل بتوقيف المحضر القضائي ويتعين الفصل في : ولى الحالة الأ

لى ممارسة نشاطه بقوة قضائي إلا يعود المحضر الشهر وا  وى التأديبية في مهلة ستة أالدع
 .القانون 

خ ارتكاب الفعل تقادم بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريالدعوى التأديبية ت: الحالة الثانية 
 . (1)المتابعة الجزائية الإجراءاتعلى إجراء من  ما لم يتقطع بناء

في  (3)16/11/1661الصادر في  600660حالة الحكم بالبراءة فنجد القرار رقم  أما    
ان حكم البراءة الصادر "  :قضية مدعي ضد المدير العام للأمن الوطني المتضمن المبدأ التالي
يؤثر على مواصلة إجراءات  لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية ومتابعة تأديبية لا
 ."إحالته على الهيئة التأديبية ومعاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني 

ينفي متابعته تأديبيا بل يحال الموظف  حكم البراءة للموظف محل متابعة جزائية لا إن     
 .الهيئة التأديبية للبت في القضية المنسوبة له إلىمحل المتابعة 

أن الوقائع     بعد صدار العقوبة التأديبية قبل الحكم القضائي وتبين في ماأما في حالة ما إذا تم إ
 فإنه لايكـون لهـا الحـق في  بدت عليه أثنـاء إصدار العقوبة التأديبيـة مما  أكثر خطـورة  كانت 

 
 
 
،جامعة حسيبة  والإداريةبالجزائر ،كلية العلوم القانونية  الإداريةحجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب :بوقرطة ربيع _ 1

 .88،بن بوعلي ،الشلف ،الجزائر ،ص
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ، مسؤولية المحضر القضائي :الكوشة يوسف _ 1

 . 10، ص  1610
 الأولى،الجزء الثالث ،منشورات كليك المحمدية ،الجزائر ،طبعة  الإداريالاجتهاد الجزائري في القضاء :سايس جمال _ 0
 .1161،ص  1610،
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وقائع جديدة فمن الجائز تقرير عقوبة  اكتشافإذا تم  العقوبة أما في حالة مامضاعفة 
  .(1)جديدة

 بعض الحكام الصادرة في مجال تأديب الموظف العمومي: الفرع الثاني 
 

 على للقضاءالهيئة التأديبية للمجلس ال:يخص فيما / 0
 :الممارس ضدها  على للقضاء والطعنهيئة التأديبية للمجلس الطبيعة قرارات ال-0

 يتضمن المبدأ التالي 1661-60-61المؤرخ في  610880القرار رقم 
نهائية صادرة  كامأحللقضاء بمثابة  العلىمتى اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس "

دارية خاصة فأن رقابة مدى مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض عن جهة قضائية إ
 .(2)" الإداريةضد المقررات  بالإلغاءبدلا من الطعن 

 :الرقابة القضائية على مقررات الهيئة التأديبية للمجلس العلى للقضاء -2
 يتضمن المبدأ التالي 1660-66-10الصادر بتاريخ  611600قرار رقم 

 للقضاء العلىمستقر على أن مقررات المجلي  2111غاية جوان  إلىكان مجلس الدولة "
أنها صادرة عن هيئة إدارية ،وفي  قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياهافي تشكيلته التأديبية 

 ،غير هذا الاجتهاد 106886صدر قرار عن الغرفة المجتمعة تحت رقم  2111جوان 
 للقضاء وفي تشكيلته التأديبية تكتسي العلىوكرس مبدءا جديد مفاده أن مقررات المجلس 

نمايمكن الطعن فيها بالبطلان  قضائيا وبهذه الصفة لاطابعا   .(3)"عن طريق النقض  وا 
 
 
 

 .666الوظيفة العمومية بين التطور والتحول ، المرجع السابق ،ص :سعيد مقدم _ 1
ضد الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى ( ع.ب)قضية  61/60/1661مؤرخ في  610880قرار مجلس الدولة ملف رقم _ 1

 .10،ص  1611،مجلة مجلس الدولة ،العدد العاشر ،منشورات الساحل ،عين البنيان ،الجزائر،سنة  للقضاء ،ولاية تيارت
ضد السيد وزير العدل حافظ الأختام ، مجلة مجلس الدولة ،العدد ( ل.ر)،قضية  11/16/1661بتاريخ  11110قرار رقم _0

 .10،ص  1660الثامن ،منشورات الساحل ،عين البنيان ،الجزائر،سنة 
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 فيما يخص الرقابة القضائية على قرارات اللجنة الوطنية للطعن/ 2
 يتضمن المبدأ التالي 11/16/1668الصادر بتاريخ  661861قرار رقم 

إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات ذات "
 .(2)"طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس بالبطلان 

 

 الذي لم يبرر العقوبة التأديبية الإداريالقرار  إلغاءفيما يخص / 3
 يتضمن المبدأ التالي 1661-16-11الصادر بتاريخ  11110قرار 

 القرار التأديبي الذي نطق بعقوبة دون تبريرها من خلال مناقشة الخطأ للإلغاءيتعرض "

 .(3)"المنسوب الى المعني ومدى ثبوته في حقه  
حيث بذلك ان ما جاء بمضمون " كما قضت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة الجزائري على انه 

بمفهوم القانون لنه على هذه الحال يتعذر على مجلس  تسبيبالقرار محل الطعن ليس 
مما ...أن الوجه المثار مؤسسا الساسالدولة مناقشة مدى شرعية هذا القرار حيث على هذا 

 .(3)"القرار  إبطاليتعين عليه 
 
 
 
 
 
 
، مجلة مجلس الدولة ،العدد التاسع ،منشورات الساحل  10/66/1660بتاريخ  611600قرار مجلس الدولة ملف رقم _ 1

 .11،ص  1660،عين البنيان ،الجزائر،سنة 
مجلة مجلس الدولة ،العدد  قضية ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن ، 11/16/1668بتاريخ  661861قرار مجلس الدولة _1

 .166التاسع ،المرجع السابق ،ص 
الدكتور حسيبة شرون ،ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة ،مذكرة مكملة من  إشرافوسام عقون تحت _ 0

 .01،ص1610-1611،الجزائر ، ،جامعة بسكرة إداريمتطلبات نيل لشهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون 
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 خـــاتمــــة

المتضمن  60-60ن الضوابط القانونية التي تظهر من خلال استقراء الأمر رقم إ           
تأديب واعد وجب الوقوف عندها في نظام بوضعه لقيود وق الفانون الأساسي للوظيفة العمومية

على مستوى المحكمة  د منها سواء على مستوى الإدارة أوالموظف العمومي أمر ضروري ولا ب
فالإجراءات القانونية للتأديب تكون وفق ضوابط قانونية ،فعلى الموظف المتهم محل  ،المختصة

مر أي التي تناسبه طبقا للأ ،ة لهالمتابعة التأديبية التعرف على الخطأ المهني والعقوبة المقرر 
صدر قرار ديبي الذي يالسالف الذكر والمراسيم الخاصة ثم يمر على المجلس التأ 60-60رقم 

ن يطعن في هذا القرار لدى تعسف الإدارة وكضمانة له يمكنه أ بحقه ،وكحماية للموظف من
السالف الذكر وكذلك  68-60حكام الطعن الواردة في القانون سب أالجهات المختصة على ح

عادة النظر فيه والطمع في صدور قرار يكون ،وذلك من أجل إلدى لجان الطعن المختصة 
 .لصالح الموظف المتهم محل المتابعة التأديبية على مستوى الجهات القضائية المختصة 

إن الضوابط القانونية حددها المشرع الجزائري على شكل قواعد قانونية وفرض على         
الموظف والإدارة احترامها والعمل بها ،وفي حالة مخالفتها يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات 

ديبية التي يمر بها المراحل التأ إجراءاتلها من دور مهم في تسهيل  ، لماهاالمنصوص علي
ضفائ ها لنوع من الشفافية والطمأنينة لدى الموظف العمومي ،لذلك كان الاهتمام الموظف وا 

 .بهذه الضوابط القانونية والحرص على العمل بها أمر في غاية الأهمية 

فقد أصاب المشرع في وضع قيود تحدد القواعد المتبعة لمواجهة القرار التأديبي سواء من       
 .الطرفين ملزم على إتباع هذه الضوابط تابعة التأديبية أو الإدارة، فكلاقبل الموظف محل الم

دارة الضوابط التي يخضع لها كل من الإ ن هذهإلا أنه من خلال دراستنا تبين لنا أ      
جدر عدم ا نقص وفراغات قانونية كان من الأالموظف المتهم محل المتابعة التأديبية يوجد بهو 

لها لما لها من أهمية فهذه الضوابط يكون دائما الهدف منها وجود  والانتباهاضي عنها التغ
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طرف ن لا يتعدى يضيع حق من الحقوق وأ لها كلا الطرفين حتى لا عقواعد قانونية تتبع يخض
 .القانونية الممنوحة له  لامتيازاتهعلى الآخر سواء لسلطته أو 

ن هذه الضوابط التي وضعها المشرع والتي استخلصناها من خلال استقرائنا للأمر كما أ      
وخصم دارة أن تكون حكم لف الذكر ،لم تكن واضحة ويشوبها الغموض فكيف للإالسا 60-60

ما وضع له من تفسير وتبرير يبقى أمر مشكوك فيه في مر غامض ومهفي آن واحد فهذا الأ
 . و الشك أمر يبعث التساؤلم و نظر المته

كما أن النصوص القانونية المتعلقة باللجان غير واضحة وغير كافية للإلمام والتعمق        
 .في دراستها 

بخصوص و الموظف ظ كبير من قبل الكل سواء المشرع أو المحامي أتحف إلىضافة إ       
وهذا يجعل صعوبة كبيرة في  إليهادرة فهناك صعوبة في الوصول القرارات التأديبية الصا

 .القضية ويجعلها أكثر تعقيدا مما يعرقل سير الدعوى التأديبية 

بط القانونية  فيها جانب ن هذه الضواننكر أ أننا لا لاإ بالرغم من النقائص الموجودة      
 وحماية الموظف وذلك من خلال تنظيم سير الإجراءات التأديبيةبي ولها دور مهم في يجاإ

نها طات واسعة إلا أدارة سلمحل المتابعة التأديبية و للإضمانات مختلفة للموظف  إعطائها
عادة النظر فيها والعمل على من المستحسن إ نرى لكن،قيدتها ببعض الشروط في ممارستها 

عطائها أهمية أكبرا فالمجتمع في تطور وحتى الجرائم والأخطاء  ،هي عليه مما لتوسيع منها وا 
التأديبية لذا على المشرع  مراعاة كل الظروف المحيطة بالموظف والعمل على تحسينها ووضع 

 .قواعد تتلاءم مع مقضيات الأعمال الإدارية  

 :تتمثل في   التوصياتاقتراح مجموعة من بنقوم عليه  مما سبق  نطلاقاا   
 الذين عضاءالأمن  عدد تضمللمجلس التأديبي نجدها دارة من الناحية التشكيلية الإعلى مستوى  -

 ، جزء من الإدارة  تشكلهذه اللجنة  وبذلك فإن ثلون العماليم عضاءعدد من الأو دارة يمثلون الإ
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القرار  وكذلك من ناحية إصدار القرار فكيف يعقل لمن يكون حكما في اللجنة أن يصدر
وخلق لجنة مستقلة تماما ومنفصلة عن استقلالية لها  يجاد ووضعنقترح إولذالك  ،التأديبي

 .الإدارة وأعضائها لا ينتمون لأي طرف من أطراف الخصومة 
فهي تستغرق وقت ،جراءات التي يمر بها الموظف المتهم محل المتابعة التأديبية كثيرة هي الإ -

مهني المسار النها تتعلق بوقت قصير لأ كمة التأديبية تمر فيطويل لذا نقترح جعل المحا
 .حتى يتمكن من معرفة الحكم الذي صدر بحقه  للموظف

المتهم محل المتابعة التأديبية أن  جال الطعن يجعل من الموظفهمال المشرع وعدم تحديده لآإ -
بالتظلم في القرارات  الاهتماملمشرع لذا على ا،  حكام العامة في القانون العامالأ ىيلجأ إل

،فالآجال لها أهمية جد بالغة في سير الدعوى صراحة وبدقة واضحة ب اوالنص عليه التأديبية 
 .التأديبية وعدم احترامها قد يفقد الموظف حقه في التقاضي  

بل اكتفى بذكر المعالم فقط وفي ،لم يحدد المشرع تعريف الخطأ المهني والعقوبة التأديبية بدقة  -
وضع تعاريف متعددة فقط فتح المجال وترك إمكانية  رة يمكن لرجال القانون استغلالهاهذا ثغ

يد العقوبات والخطأ المهني بشكل عادة النظر في تحدإ ضرورة لذا نرى فلكل وجهة نظره ،
عطاء تعريف قانوني يكون واضح وضح أ   .وا 
ق جراءات التأديبية والتحقالتحقيق في سير الإ بمهمةللقيام  استحداث لجنة خاصة ضرورة نرى -

تكون على رأس من  نلتي هي خصم في الدعوى التأديبية أدارة افي المسألة التأديبية ،فكيف للإ
لجنة ،واستحداث يمكن أن يجعل من الإدارة تتراخى في أعمالها فهذا أمر معقد يقوم بالتحقيق 

ف الذي يستحوذ على الموظف ويقلل من الخو يزيد من الشفافية  مستقلة في أعمالها عن الإدارة 
 .أثناء المتابعة التأديبية من احتكار الإدارة للسلطة 

 .لتكون كل الضوابط واضحة  التأديبيةوضع تقنين شامل للمخلفات  -
ي حق من حقوقه حتى صدور حكم المتابعة التأديبية من أنقترح عدم حرمان الموظف محل  -

  .حتى تثبت إدانته بريءنه يبقى المتهم على أ ،فالمبدأ ينصفي القضية  إدانته نهائي يبين 
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التأديبي والحصول على نسخة منه إن  طلاع على الملفنقترح منح المحامي سلطة للإ -
على دراسة القضية بشكل واضح  فهذا يساعد محامي الموظف،ذلك الضرورة  اقتضت

عطائها الوقت الكافي فقد يحتاج المحامي  على الملف التأديبي دراسته للقضية الإطلاع  أثناءوا 
 .في اي لحظة 

على البت في القضية  القدرة جنة المتساوية الأعضاء صلاحيات واسعة وعطاء الإضرورة  -
توسيع سلطتها نقترح تبني الإدارة عليها قرارها بل  تقارير بإصدار اكتفائهالتأديبية وعدم ا

عطائها صلاحيات أوسع   .وا 
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 .1660الجزائر، 

 60-60دليل الموظف والوظيفة العمومية ،دراسة تحليلية لأحكام الامر رقم :رشيد حباني _ 6
 .1611،رويبة ،الجزائر ،بدون طبعة ، والإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال ،النشر ،
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والشهر  الإصدارفي الفترة مابين  الإداريالقانون والقرار :عبد العزيز السيد الجوهري _ 0
 1661الثانية ، ،دراسة مقارنة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،الطبعة

 60-60 الأمرالوظيفة العامة في التشريع الجزائري ،دراسة في ضل :عمار بوضياف _ 16
والقوانين الاساسية الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة ،جسور للنشر والتوزيع ،المحمدية 

 1611،الجزائر ،الطبعة الاولى ،

تأصيلية ،تحليلية ومقارنة ،ديوان ،دراسة  الإداريةنظرية المسؤولية :عوابدي عمار _11
 1611المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،

في ضوء قضاء مجلس الدولة ،دار هومه للطباعة والنشر  الإداريالقرار :كوسة فضيل _ 11
 1610والتوزيع، بوزريعة  ،الجزائر ،

،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة  الإداريةالوسيط في المنازعات : محمد صغير بعلي _ 10
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في ضوء قضاء مجلس الدولة ،دار المجد للنشر  الإداريالوجيز في القانون : ناصر لباد _16
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1_ESSAID Taib : Droit de la Fonction Publique, Edition Houma, 
Bouzaréah, Alger ,2005.  
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2_ABDELKADER  Khadir :Les Garanties Disciplinaires de la Fonction  
Publique ,Editions Houma , Bouzaréah ,Alger ,2014 
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-11،الصادرة بتاريخ  60وتشكيلها وتنظيمها وعملها ،ج ر عدد  الأعضاءالمتساوية 

61-1086 
يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن  1086-61-16مؤرخ في  11-86مرسوم رقم _ 1

 1086-61-11الصادرة بتاريخ  60،ج ر عدد  الأعضاءالموظفين اللجان المتساوية 
 الأساسي،يتضمن القانون  1081-60-10ي مؤرخ ف10-81مرسوم رقم _ 0

-16الصادرة بتاريخ  10العمومية ، ج ر عدد  والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات 
60-1081 
،يتعلق بسلطة التعيين  1006مارس  11مؤرخ في  00-06مرسوم تنفيذي رقم _ 6

المركزية والولايات والبلديات  الإدارة وأعوانبالنسبة للموظفين  الإداريوالتسيير 
 18/60/1006،الصادرة بتاريخ  10والمؤسسات ذات الطابع الاداري ، ج ر ،عدد 

المتضمن تطبيق المادتين  1666أفريل  11المؤرخ في  61 المراسلة رقم_ 1
النموذجي لعمال  الأساسيالمتضمن القانون   10-81من المرسوم رقم   101و106

 لعمومية ،ا والإداراتالمؤسسات 

 : القضائيةالقرارات 

ضد ( ع.ب)قضية  61/60/1661مؤرخ في  610880قرار مجلس الدولة ملف رقم _ 1
الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ،ولاية تيارت ،مجلة مجلس الدولة ،العدد العاشر 

  1611،منشورات الساحل ،عين البنيان ،الجزائر،سنة 
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، مجلة مجلس الدولة  10/66/1660بتاريخ  611600قرار مجلس الدولة ملف رقم _ 1 
  1660،العدد التاسع ،منشورات الساحل ،عين البنيان ،الجزائر،سنة 

قضية ضد قرار اللجنة الوطنية  11/16/1668بتاريخ  661861قرار مجلس الدولة _0 
 .166لسابق ، للطعن ، مجلة مجلس الدولة ،العدد التاسع ،المرجع ا

ضد السيد وزير العدل حافظ ( ل.ر)،قضية  11/16/1661بتاريخ  11110قرار رقم _6
الأختام ، مجلة مجلس الدولة ،العدد الثامن ،منشورات الساحل ،عين البنيان ،الجزائر،سنة 

1660  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـــــلاحــــالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81 

 الفهرس

 1........................................................................قائمة المختصرات 

                                                                2.................................................................................المقدمة  

  6........................الضوابط القانونية الداخلية لتأديب الموظف العمومي: الفصل الأول 

 7.....................................العقوبة التأديبية بالخطأ المهنيارتباط : المبحث الاول 

  7.........طار القانوني للعقوبة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيع العقوبةالا: المطلب الأول 

 7.......طار القانوني للعقوبة التأديبية وفقا لقانون الوظيفة العمومية الجزائريالا: ول الفرع الأ

 9.......................................بتأديب الموظف العامالسلطة المختصة :لفرع الثاني ا

  12....................................الخطـأ التأديبي أساس العقوبة التأديبية:المطلب الثاني 

  11......................................ارتباط العقوبة التأديبية بالخطأ المهني: ول الفرع الأ

  11............................................الطبيعة القانونية للخطأ التأديبي: الفرع الثاني 

  17........................اللجنة المتساوية الاعضاء وصدور القرار التأديبي: المبحث الثاني 

  17.........الموظف العمومي ديباللجنة المتساوية الاعضاء في تأ صلاحيات :ولالمطلب الأ

  17...........................الاهمية القانونية لوجود اللجنة المتساوية الاعضاء: ول الفرع الأ

 19..........................................إنشاء اللجنة المتساوية الاعضاء :الفرع الثاني 

 21.....................تأديب الموظف العمومي صلاحيات اللجنة التأديبية في: الفرع الثالث 

  21........فاعلية اللجنة المتساوية الاعضاء في مجال تأديب الموظف العمومي: الفرع الرابع 

 22....................................................صدور القرار التأديبي:المطلب الثاني 



 
82 

  26.......................................................يأركان القرار التأديب: ول الفرع الأ

  22........................................................تبليغ القرار التأديبي:الفرع الثاني 

  13........ الضوابط القانونية لتأديب الموظف العمومي على مستوى القضاء : الفصل الثاني 

 11....................................................ير الدعوى التأديبيةس: ول المبحث الأ

  11.........................................................الدعوى التأديبية:ول المطلب الأ

 11................................................... تحريك الدعوى التأديبية: ول الفرع الأ

  12................الجهة المختصة للنظر في الدعوى الناشئة عن القرار التأديبي:الفرع الثاني 

 12..............................................................الاختصاص النوعي : ولا أ

 11............................................................الاختصاص الاقليمي : ثانيا 

11..............................................الطعن في القرار التأديبي : المطلب الثاني   

 11............................................شروط التظلم في نطاق التأديب :ول الفرع الأ

  12.......................................................لجان الطعن الادارية:الفرع الثاني 

 16..............................................................لجنة الطعن الولائية : ولا أ

 16............................................................لجنة الطعن المركزية : ثانيا 

 17........................................................اختصاصات لجنة الطعن : ثالثا 

  12.....................موقف المشرع الجزائري من الطعن في القرارات التأديبية:الفرع الثالث 

  13...............................................اثر نشوء الدعوى التأديبية:المبحث الثاني 

  13........................................................الاثار القانونية  :ول المطلب الأ



 
83 

 13....................................................................السحب: ولالفرع الأ

  11..................................................................التعديل: الفرع الثاني 

 11..............................................................رد الاعتبار :الفرع الثالث 

  12......................................إلغاء القرار التأديبي وقضايا التعويض:الفرع الرابع 

  16.......................................على القرار التأديبي الحكم الجنائي :المطلب الثاني 

 16....................................على العقوبة التأديبية أثر الحكم الجنائي  :ولالفرع الأ

 19..................بعض الاحكام القضائية الصادرة لتأديب الموظف العمومي: الفرع الثاني 
 21.................................................................................خاتمة 

 22...................................................................:......قائمة المراجع 
 61...............................................................................الملاحق 
 21................................................................................الفهرس 

 


	?????? ???????.pdf
	?????.pdf
	???.pdf
	????? ?????? ??????? ??????? ????? ?????.pdf
	??????.pdf

